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بطاقة تهنئة


بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد يسر هيئة تحرير جريدة آزادي أن تتقدم إلى قرائها وسائر المحتفين بهذه المناسبة ، بأطيب الأمنيات في حياة سعيدة ملؤها النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة .


وكل عام وأنتم بخير





�














روني علي


حتى لا تتشوه الأجيال ..


 


  قد نتفق أو نختلف، نحن الفاعلين أو المنفعلين في حقول السياسة والثقافة، حول بعض القضايا والمسارات، تلك التي تحتضن الفعل السياسي، وتفرز من تداعيات في المشهد الثقافي، سواء ما تتعلق منها بالجانب الوطني أو بالبعد الإقليمي، وسواء ما تتصل بطبيعة النظام وشكل الحكم وممارساته، أو شخص الحاكم والجهة التي تحكم البلد، وعليه فقد يكون لكل منا تصوراته بشأن المستقبل السياسي للبلد، وما ستؤول إليها الأوضاع في المنطقة، وذلك استناداً إلى الرؤى أو البرامج أو الأجندات، التي يحتكم إليها كل منا، وهذه مسائل جد طبيعية؛ إذا ما أخذنا الرأي والرأي الآخر مقياساً في الحالتين ( الاتفاق أو الاختلاف )، إلا أن الذي ينبغي ألا نختلف عليه؛ أو يشكل القاسم المشترك في الحالة الوطنية؛ مقارنة بمجمل الدعوات التي تطرحها القوى الوطنية والديمقراطية، من ضرورة الدخول تخت خيمة الوطن، وفق مقاسات الوطنية، هي تلك القوانين الناظمة لحياة الوطن والمواطن، والتي عليها تقع مسؤولية وضع الآليات والضوابط والحدود بين السلطات، وبجهاتها المختلفة، والمواطن بانتماءاته المتعددة، حيث أن انهماك الكل المشتغل في حقول الحراك السياسي والثقافي، في أن يحدد آلياته، التي من شأنها دفعه صوب مواقع، فيها تجسيد لتوازناته وتحقيق لمكاسبه، يلهيه عما يصيب الجسد الوطني من درنات وتشوهات، لأن دخول الكل معترك اللعبة السياسية دون الرجوع إلى الحامل المجتمعي، ودون إيلاء الأهمية لمسائل التربية الاجتماعية وتنشئة الجيل، بناء على مقومات الوعي، يحيل المجتمع برمته إلى دائرة الفوضى، وذلك بنتيجة طغيان بعض المظاهر التي تطغى وتتبلور، وتخلق فجوات عميقة في الاستقرار النفسي لدى المواطن، إلى جانب المظاهر التي تؤسس في الفعل السياسي، لنزعات ونزاعات، فيها تهميش للشارع وإقصاء لدوره، بل جعله يدخل ضمن دوامات فيها الكثير من المتاهات، التي قد تدفعه إلى خارج الفعل الذي نريد الوصل إليه من خلاله..


   إن ما يجتاح الشارع السوري من مظاهر سلبية، يفسح المجال واسعاً أمام عصابات القنص والسلب والنهب، وترويج ما فيه إهدار للقيم وتخريب للجيل، 


البقية .. صـ 13 ـ





بدون تعليق


تصرف عنصري في شركة النفط


   هذه الوثيقـة المـرفقـة أدناه هي جزء من الفاكس المرسل من مديرية حقول النفط في رميلان الى وزارة النفط ، وهـذا هـو نص الفقـرة التي تضـمنته الوثيقـة :


ثالثاً : موضوع تفشي ظاهرة التحدث باللفة الكردية في أغلب أقسام المديرية :


نظراً لوقوع الحقول في منطقة غالبية سكانها من المواطنين الأكراد ونتيجة لعدم تشغيل عناصر من أبناء المحافظات الداخلية حيث يقتصر التشغيل على مكتب الشؤون في المحافظة فتزداد نسبة العاملين من المواطنين الأكراد وازدياد ظاهرة التخاطب باللغة الكردية علماً أن الكثير من المواطنين الآخرين غير الأكراد من أبناء المحافظة يتكلمون اللغة الكردية أيضاً، وبهدف الإقلال من هذه الظاهرة لا بد من زيادة عدد العناصر التي تعمل في المديرية من أبناء المحافظات الأخرى وذلك بهدف خلق التوازن مع القوميات الأخرى غير العربية الموجودة في المنطقة.


يرجى الاطلاع                                                      مدير حقول الحسكة


الجيولوجي نصر اللـه الياس
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آزادي





زوروا موقعـنا على الإنترنت :


www.partiya-azadi.net.ms


 البريد الإلكتروني: � HYPERLINK "mailto:azadikurd@yahoo.com" ��azadiparti@yahoo.com�





ما المطلوب راهناً .. تتمة


بين دور هذه الأجهزة ودور المؤسسات، سيكون عرضةً لأي استهداف، وفي أي وقت شاءت تلك الأجهزة أن تمارس دورها القمعي بحق المواطن، كونها تستمد حضورها، وبالشكل الممارس، من سريان القوانين الاستثنائية، تلك التي تخولها احتكارها لكل الوطن ..


   إن البلد؛ وكنتيجة لمنهجية النظام في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية، والقضايا السياسية، الداخلية منها والإقليمية، وفق ذهنية التفرد والاستئثار، وعدم الاحتكام إلى منطق التطور والتغيير، يعيش حالة يخشى عليه من احتقانات، قد تكون أكثر إيلاماً للمواطن، خاصةً وأن مجريات الأحداث تؤكد، بأن النظام يمارس دوره بمنأى عن تداعياتها، لا بل يحاول جاهداً أن يقف منها على الضفة الأخرى، ضارباً عرض الحائط بكل العهود والمواثيق؛ التي فيها احترام كرامة المواطن والحفاظ على أمنه واستقراره، لأنه وبإقصائه دور المجتمع عن الحياة العامة، ووقوفه في وجه مسارات التغيير عبر أدوات القمع، يحاول جاهداً ترسيخ منظومته الأمنية؛ تلك التي تمكنها من الاستمرار والحفاظ على هيبته، وهنا تكمن الإشكالية الأساسية أمام أي مسعى نحو الدخول إلى معالجة قضايا البلد، بهدف التأسيس لمقومات أمنه واستقراره وتطوره..


   ومن الواضح أيضاً؛ أن النظام وفي مجرى تعامله مع الرأي الآخر، إنما يقوم بعملية جرد حساب لتوازناته، حيث إطلاقه لأيدي الأجهزة الأمنية في معاقبة كل من حاول أن يساهم، ولو من خلال الرأي، في أن يدفع بالبلد نحو الأمن والحياة الديمقراطية، وإبعاده عن شبح الوقوع في أتون دوامات العنف أو اللااستقرار، أو دخوله ضمن أجندات فيها هدر وإهدار لطاقات الوطن والمواطن، وعليه؛ فإن قائمة المغضوبين عليهم سلطوياً وأمنياً في تزايد مستمر، ناهيك عن معاقبته لأبناء الشعب الكردي على خلفية انتفاضة آذار، وكذلك بحكم أنهم أبناء شعب؛ له الحق في أن يمارس ذاته عبر خصوصيته القومية، كل ذلك دون الدخول في معالجة القضايا الوطنية على أسس ديمقراطية، تكون هي الكفيلة بإخراج البلد من أزماته..








   إن الحاجة الوطنية تستدعي تكاتف مجمل الطاقات والجهود الوطنية، وبانتماءاته المختلفة، من أجل الوقوف – وفي نسق متوازن – ضمن خيارات، تستند أولاً وأخيراً، ومن خلال ركيزة الحوار الجاد والهادف، والقبول بالآخر كشريك في بناء الوطن، إلى دستور عصري، يجسد الوطن كما هو عليه، من حيث التعددية السياسية والقومية، ويعبر عن طموحات المواطن وفق مرتكزات دولة تحترم القانون، وتسهر أجهزتها ومؤسساتها على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة، على عكس ما نشهده من فساد وإفساد، يطال كل مفاصل الحياة الوطنية، ويجعل من المواطن وقوداً ضمن آلة التوازنات السلطوية، وعرضةً لقرارات ومشاريع، فيها الكثير من محاولات إفقاره وتغييبه عن ممارسة ذاته، وهو ممتلك لكرامته، وعليه فإن البداية في أي مشروع أو برنامج وطني، يهدف إلى تصحيح مفاصل الحياة الوطنية، تكمن في الإقرار بأن البلد في أزمة، وأن الوضع يزداد تأزماً بفعل منهجية النظام، وإدارته لشؤونه عبر القمع والإقصاء، حتى بات موقع سوريا ضمن الخارطة السياسية، سواء الإقليمية منها أو الدولية، وكأنها تعيش في جزيرة نائية، كون مجمل السياسات المتبعة من قبل النظام، وأشكال التعامل مع المحيط السياسي، دفعت بالبلد إلى مسارات لا يمكن التنبؤ بمستقبله، سوى المزيد من الخوف عليه، لأن مواجهة ما يسميه النظام؛ بالمخططات أو المؤامرات الخارجية دون الاحتماء بالداخل، والتنكيل بالداخل دون أخذ المتغيرات في السياسة الدولية بعين الاعتبار، سوف لن يجلب سوى المزيد من الضغوطات والمزيد من التفكك في النسيج الوطني، خاصةً وأن المرتكزات التي تجعل من المواطن جزءاً من سياج الوطن وحمايته، أصبحت في حكم المغيب، وأن الدخول في محاور، أو اللعب على أوراق تعتبر من جانب القوى الديمقراطية، على أنها تشكل الشر بعينه في المنطقة، ستساهم دون شك في تعقيد الأمور، والدفع بموازين القوى نحو خيارات، قد يتحمل المواطن السوري نفسه الجزء الأكبر من أوزارها، ناهيك عن وضع القضية الكردية، كقضية شعب، ما زالت عرضةً لاستهدافات سياسية وأمنية من جانب النظام، لا بل التعامل معها انطلاقاً من عقلية أمنية، دون الأخذ في الاعتبار بأن الدخول إلى معالجتها، تشكل بداية الدخول إلى تصحيح الوضع الداخلي، كونها بحجمها وثقلها، تعتبر جسر الانتقال إلى حيث فضاءات الديمقراطية..


   من هنا، وانطلاقاً من أن تطور البلد لا يكمن في التضييق على الحريات الديمقراطية واعتقال الكلمة الحرة، فإن تعبيرات الطيف الوطني، كأحزاب ومؤسسات ومشتغلين في حقول السياسة والثقافة، مطالبة بالتعبير عن معاناة المجتمع السوري، عبر الدخول في مراجعة بناءة للواقع، وما فيه من قوانين تكبل إرادة المجتمع نحو حياة كريمة للمواطن، ومستقبل آمن للبلد، إلى جانب الوقوف مع قضية معتقلي الرأي والتعبير في سجون البلاد، والتي هي جزء من قضايا الديمقراطية والوطنية وحقوق الإنسان، والمطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، خاصةً وأن النظام بدأ يقتص من رموز النضال السياسي، ونشطاء المجتمع المدني، في مجرى تعاطيه مع الضغوطات الخارجية، ومع ما يفرضه الواقع من خيارات سياسية؛ تأبى القمع والتفرد والاستئثار.








ستون سنة .. تتمة


موكرياني ليس كبيراً وذلك يعود إلى قلة الخبرة.


     وبقيت المطبعة في حلب حتى عام 1925م، وعندما اشتعلت الانتفاضة الكردية بقيادة الشيخ سعيد وأثناء الانتفاضة أصدر موكرياني مجلة «دياربكر» باللغة الكردية والأحرف الفرنسية، فغطّت بشكل واسع أحداث الثورة، وصدر منها عدة أعداد فقط. 


   وفي نفس العام (1925م ) انتقلت إلى مدينة بغداد ومنها إلى مدينة راوندوز، وهنا عملت المطبعة تحت اسم «زاري كرمانجي». وبعد وفاة حسين موكرياني عام 1947م قام شقيقه (كيو موكرياني ) بنقل المطبعة إلى مدينة هولير (عاصمة إقليم كردستان / العراق حالياً) حيث تابع قضية شعبه بنفس الهمة.


    خدم حسين حزني موكرياني قضية شعبه بصدق، حتى وفاته في 20/ أيلول / سبتمبر 1947م. عن عمر ناهز 54 سنة. ليفقد الشعب الكردي برحيله علماً بارزاً من أعلامه ومثقفاً مجداً ومناضلاً مضحياً ومخلصاً في سبيل أمته.
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قامت فرقة نوروز للفلكلور الكردي بتسيير رحلة فنية أدبية إلى منطقة عفرين، حيث قدمت الفرقة بعضأ من الفقرات الفنية .. كما قام عدد من الشعراء والأدباء بتقديم البعض من نتاجاتهم، ومنهم الشعراء شيرگةلي كورد ومحمد جزاوير ومحمد علي والفنان التشكيلي روزور.


   تضمنت الفقرات سرداً من أحد أعضاء فرقة نوروز عن ماضي الفرقة ونشاطاتها، وكذلك سرداً تاريخياً من الشاعر محمد علي عن الشعر عموماً والشعر الكردي خصوصاً منذ القديم وحتى اليوم ، فتطرق إلى أسماء مثل : بابا طاهر ، علي حريري ، ملا جزيري ، أحمد خاني ... جگرخوين ، أحمد بالو ، بيبهار ، هژار .. الخ . 


    كما قدمت الفرقة مسـرحية بعنوان : « rewşa girtiyan »  وضع المعتقلين) .. بالإضافة إلى فقرات الموسـيقا والغناء التي تناوب عليها الفنانون زكـريا ، دلشـاد .. الخ .





قراءة مختصرة .. تتمة   


   إن النخب الثقافية هي التي تحمل لبنة تحقيق الأهداف المرجوة للمجتمع,  إذ إنها تقف في مواجهة القصور والتدني في مستوى الوعي العام والوعي القومي للأمة بالدرجة الأولى , كما  إن النخب الثقافية تنشأ في المجتمعات من أجل التطوير في كافة المجالات ومن أبرزها التطوير في المجال الفكري وبلورته داخل المجتمع وكذلك توفير الضرورات السياسية والفكرية والنضالية للأحزاب المتمثلة بحركة المجتمع السياسية , وتبقى الأحزاب السياسية هي المكان المناسب للبحث والإجابة عن الضرورات والمستجدات المجتمعية ,  لذا يجب تطوير الحركة السياسية لأنه من دون تمثيل سياسي حقيقي لا يمكن للمجتمع تحقيق حقوقه وطموحاته في الحياة . 


   وفي الختام أعتقد إن أهم المستجدات للحركة السياسية الانطلاق من القاعدة التنظيمية الرصينة و المؤسساتية لتحقيق النجاح , ومعالجة الخلل التنظيمي في حال حدوثه مباشرة وفي كافة المستويات التنظـيمية وبمنهـجـية علمية و نابعة من طبيعة المجتمع واحترام وفرض النظام الداخلي لصالح المصلحة العامة للحزب المعين والحركة مع ضمان تطوير النظام التنظيمي والداخلي إذا تطلب مستجداته ذلك , كما يجب البحث باستمرار عن الوحـدة والاندماج بـين الحركة السـياسية للمجتمع لضمان قوتها وثقة الجماهير بها .    


   إن عدم الانطلاق من القاعدة التنظيمية الرصينة و الممنهجة وعدم المبالاة بها بالتالي يؤدي إلى التظلم و التكتلات داخل التنظيم والانشقاقات بالإضافة إلى تأثير النفوذ الخارجي فيها بشكل أو بآخر وعلى كافة المستويات , كما يؤدي إلى عدم الثقة بها وبقياداتها وفقدان شعبيتها وبالتالي يتحول إلى اسم ورقم فحسب أو الزوال   ومهما كانت لها قوة الظهور في الماضي. 


ب24–9–2007- مطالعات عامة . 








هل سينجح لبنان في تخطي أزمة الرئاسة ؟ .


   رغم المساحة الصغيرة لهذا البلد وقلة عدد سكانه ومنذ تشكله عام 1920 والذي اقره مؤتمر سان ريمو، ثم استقلاله بعد جلاء الانتداب الفرنسي عام 1946 , استطاع ان يكون بوابة هامة تطل على منطقة الشرق الاوسط ويحتل مركز ثقل وتأثير كبيرين في مجالات الفكر والثقافة والطبع والنشر ويتميز بمكانة خاصة , توافدت اليه فعاليات بلدان المنطقة , فشكل منفذا ومتنفسا رحبا للادباء والمفكرين هربا من الضغوطات واستبداد انظمتهم, وبعيد الاستقلال حقق التوازن بين كل مكوناته وطوائفه عبر دستور ومجلس نيابي وميثاق وطني, كما شكل علاقة متميزة مع معظم الدول العربية وغير العربية.


   واسوة بمعظم الدول العربية المجاورة لفلسطين فقد انعكس عليه سلبا نتائج الصراع مع اسرائيل اضافة لتوافد المزيد من النازحين الفلسطينيين ما شكل له عبئأً في كثير من المراحل, وحصلت تدخلات دولية وعربية كثيرة في الشأن اللبناني مستغلة في ذلك التعددية السياسية والطائفية،  كما دخلت القوات السورية الى لبنان اوائل 1976مع نشوب الحرب الاهلية والتي دامت 15 عاماً.


   وهكذا كانت جغرافية لبنان وموقعه الاستراتيجي اضافة لتركيبته السكانية المتعددة الطوائف وزيادة المصالح الاقليمية والدولية ومحاولات كل جهة من الجهات امتلاك زمام الامور فيه, كان وما زال السبب في حالة لبنان الراهنة بكل تعقيداتها وتناقضاتها .


   وتحت ذريعة ضبط الوضع اللبناني والتخوف من امتداد الاثار السلبية وحماية الحدود , فرض الجانب السوري ايقاعه على الواقع اللبناني, فحوصرت الصحافة الحرة والتعددية المعهودة ومنعت الحريات الاساسية, ودبت الفوضى في معظم أنحاء لبنان، و تم على إثر ذلك اغتيال العديد من الرموز الوطنية وابرزهم رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري مما اثار حفيظة معظم اللبنانيين والقوى الدولية والعربية, فحملوا النظام السوري مسؤولية هذه الحالة كونه في موقع الوصي على هذا البلد, فكان ذلك سببا مباشرا في استصدار قرار  مجلس الامن 1559 لسحب القوات السورية , وتم بعدها مباشرة  تشكيل حكومة جديدة مستقلة لاقت الدعم من معظم الدول , وفيما بعد تم اصدار قرار اخر بتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة الحريري , كما ارسلت قوات دولية  ( اليونيفيل ) بقرار 1701 للفصل بين الجانب اللبناني والاسرائيلي ومنع تسريب الاسلحة من الحدود السورية .


   ونظرا لفقدان بعض القوى اللبنانية مراكزها السابقة أو بسبب التحريض الخارجي دخل لبنان دوامة جديدة, فكثرت الاغتيالات وتفاقمت الازمة بين قوى الموالاة والمعارضة, كمابرزت قوى جديدة (فتح الاسلام) كتنظيم مسلح زاد من اعباء الحكومة اللبنانية لكن الجيش اثبت القدرة على حسم الموقف .


  وفي هذه الاثناء تبرز المسالة الرئاسية  كأهم معضلة تواجه الحكومة اللبناينة والتي تشيرالدلائل على صعوبة الاتفاق لانتخاب رئيس الجمهورية بثلثي الاعضاء , ما يستدعي جلسات اخرى لمجلس النواب قد لا تحضرها المعارضة وهنا وحسب الدستور ترى الاكثرية امكانية اختيار رئيس بحضور النصف + 1 من الكتلة النيابية والتي ستكون من الاكثرية ( الموالاة ) فقط وبحضور نائب رئيس المجلس النيابي , بينما تهدد قوى المعارضة بضرورة حل الحكومة لعدم جدواها كما ترى .


   ومهما يكن فان التصريحات المعلنة من طرفي الصراع ( الموالاة والمعارضة) لا تدل بوضوح على الترتيبات الخفية والتي تتم من قبل اطراف كثيرة موالية لسورية وايران , تهدف لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي توصيل البلاد لفراغ امني وفوضى حيث وضعت ترتيبات بالزمان والمكان لفرض الامر الواقع بالتالي : الضغط باتجاه التوافق على الرئيس .


   وفي مثل هذه الحالات لا يبدو في الافق أي مخرج  سوى الاحتكام للدستور والمحطات والقنوات الشرعية والتضحية بجزء من المصالح الخاصة , والا فان البلاد ستنجر لحرب داخلية سيدفع اللبنانيون ثمن ذلك غاليا.





14





آزادي - AZADÎ                                                     العدد : 390 – تشرين الأول / اكتوبر 2007م











أوضاع حقوق .. تتمة 


بتهمة إضعاف الشعور القومي , وأجلت محاكمتهم حتى 25/11/2007 لمطالبة نيـابة محـكـــمة امـن الدولـــة. 


واستجوبت كذلك الموقوفين محمد زياد غنيم – عهد يوسف– محمد راضي العرجا– وائل الاومري اللذين يحاكمون بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة 306 من قانون العقوبات السوري, وأجلت محاكمتهم حتى 16/12/2007 .


* بتاريخ 28/9/2007 منعت السلطات السورية الأستاذ ناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظريةوالحقوق المدنية من السفر إلى السويد, علما أنه يحمل الجنسية السويدية إضافة لجنسيته السورية وكان قد جاء لدمشق منذ شهرونصف لإعدا دتقرير عن اللاجئين العراقيين في سورية.


* بتاريخ 30/9/2007 أصدر القاضي البدائي المدني في كوباني (عين العرب) السيد ابراهيم تركمان، قراره في الدعوى ذات الرقم أساس 6 لعام 2007 التي أقامها كل من وزير الداخلية السوري ورئيس مجلس مدينة عين العرب للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمقرات والمعدات الحكومية على خلفية أحداث انتفاضة آذار 2004. وقد تضمن القرار رد الدعوى لعدم الثبوت وإلغاء الحجز الاحتياطي. 


هذا القرار القابل للاستئناف يعتبر من وجهة النظر القانونية منصفاً وعادلاً.





رأي في المرمى .. تتمة   


هي حالة يمكن اعتبارها، على أنها تستند على ركيزة الخلل في السياسات التي تتبناها السلطة بالدرجة الأولى، والتي تشكل في حقيقتها، مناخاً لخلق حالة الفوضى، وإدخال الشارع ضمن هواجس الخوف والقلق على أمنه، وبالتالي جعل المواطن يعيش ذاته بعيداً عما هو مطالب به من دور ومهام، إلى جانب الأداء السلبي للقوى السياسية / الحزبية، وعدم اكتراثها بما يتعرض له المواطن من انحلال في القيم وتخريب من الداخل ..


   ولا نغالي إن قلنا؛ بأن كل ما يجري في الشارع كنتيجة لمثل هذه السياسات والممارسات، تستمد ديمومتها بالدرجة الأولى من غياب المؤسسات التي تهدف إلى تنشئة المواطن الواعي، وطغيان حالة الفساد والإفساد ضمن المؤسسات القائمة، بل حتى ضمن القضاء، الذي تخلى عن دوره في ردع الجريمة، واتخذ سبيلاً آخر يساهم في إشاعة كل ما من شأنه أن يدفع بمظاهر الخلل ضمن الحالة المجتمعية إلى التفاقم والتأزيم، حيث المحسوبية والرشوة ومراكز القوة التي لها القدرة في أن تفعل فعلها في كل مفاصل الحياة، ومن ضمنها القضاء، مما يجعل من الفرد المجرم يعيش بمنأى عن الحساب والعقاب، خاصةً لو أدركنا أن وراء كل نوع من أنواع الجرائم، إضافةً إلى الواقع الاقتصادي المزري، والتشوه السياسي والثقافي، والبطالة، خيوط وخطوط خفية، لها الدور الأساس في تهيئة المناخات التي تولد مقومات الجريمة .. 


   إن الحالة التي عليها البلد، وبالترافق مع استفحال مثل هذه المظاهر، تنبئ بمخاطر حقيقية، إذا لم نتخذ من وسائل الردع والوقف في وجهها سبيلاً، لأن فيها هدم للجيل وتشوه للقيم وانهيار لمرتكزات المستقبل، وعليه فإن الخطوة الأولى على طريق الإصلاح أو الحد من انتشار الحالة، تكمن في تبني مؤسسات المجتمع المدني، سواء السياسية منها أو الثقافية والاجتماعية، برنامج الإصلاح الاجتماعي، وذلك من خلال المنتديات الثقافية وتوعية الأهل في متابعتهم لأبنائهم، كذلك متابعة احتياجات الجيل ودفعهم نحو أشكال يمكنهم من خلالها ممارسة ذواتهم، بدلاً من تركهم عرضةً للقنص والافتراس من لدن عصابات الإجرام وبأشكالها المختلفة ..


    نعود ونؤكد بأن مستقبل الجيل في خطر، وبالتالي فإن مستقبل البلد في مأزق، لأن في ضياع الجيل، إضاعة لبنيان الدولة القائمة على طاقاتها الشـابة، وأن مسؤولية هذا المآل، تقع بالدرجة الأساس على الأهل، ومن ثم مؤسسات المجتمع، كون السـلطة تمارس ذاتها بمنأى عن كل ذلك، لا بل تساهم من خلال الفسـاد المستشري، إلى تفاقم الحالة والدفع بها نحو الخروج من تحت السيطرة وإمكانية المعالجة ..





كلام البنفسج











75 عاماً على انتفاضة بارزان الأولى (1931 – 1932م)


   اشترك البارزانيون بقيادة مصطفى البارزاني في ثورة الشيخ محمود الحفيد في أيار عام 1919م يتوجيه من شقيقه أحمد البارزاني، وفيها قتل يوم 14/11/1919م الكولونيل بيل والكابتن سكوت في كمين محكم من قبل البارزانيين والسورجيين والزيباريين قرب قرية » بيراكه بر« .


    وغضب الانكليز على كل من أظهر الولاء للشيخ محمود الحفيد الذي أبدى عمه الاستعداد للتضامن معه ، وكان الشيخ أحمد البارزاني أول من شخّصه الانكليز للقضاء عليه وعلى عشيرة بارزان بسبب مواقفه المشرّفة ورفضه الخنوع لحكم الانكليز . فتعرضت بارزان في يوم 9/12/1931م إلى هجوم غادر من قبل حامية » بله « ، وأدى هذا الاعتداء إلى قيام انتفاضة بارزان ، وحشدت الحكومة قوات في مراكز الأقضية الثلاث : آكره ، آميدي ، راوندوز اعتباراً من شهر آذار عام 1932م . واتخذ مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 12/1/1932م قراراً بشن هجوم واسع على منطقة بارزان لتأسيس إدارة مدنية فيها . ووضعت رئاسة الأركان وبالاتفاق مع وزارة الداخلية خطة للشروع بالهجوم يوم 15/3/1932م . وجرى أول قتال في يوم 18/3/1932م في أطراف قرى : كوركي ، شرقين ميركه سور ، وبدأت معركة عنيفة وتدخل سلاح الجو الملكي البريطاني ( R.A.F) في المعركة يوم 19/3 وقصفت المنطقة ليلاً نهاراً بشكل عنيف وشرس ، وبعدها حدثت معركة » دولافازي « الشهيرة في ليلة 3/4/1932م ، وتم في هذه المعركة القضاء على » تل داي « ولم ينج من الرتل سوى عدد قليل حيث وصل عدد القتلى إلى ( 253 ) قتيل. وكان وقع المعركة على الانكـليز كالصاعقة فلجأوا إلى تكثيف الغارات الجـوية ليلاً نهاراً بشكل وحشي ، وجابهت القوات الحكـومية رجالاً أشداء يقاتلون في منطقة جبلية وعرة ويملكون ايماناً راسـخاً بعدالة قضيتهم .


    وبحلول شـهر حزيران اتخذت الاستعدادات للتوجه إلى الأراضي الكـردية في تركيا حيث تم دخول العوائل إلى كردستان الشمالية يوم 10/ 6 / 1932 م لتكـون خاتمة هذه الانتـفـاضــة .
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* قامت عناصر من جهاز أمن الدولة في ظهر يوم الأحد 2/9/2007م في منطقة الجسر الأبيض (في دمشق) بالاعتداء على المواطن أيمن هواري، وعلى زوجته، اللذان كانا في سيارتهما المتوقفة عند الإشارة الضوئية المضاءة بالأحمر، أمام المارة في تلك المنطقة المزدحمة، باللكم والرفس والضرب بعقب مسدس أحد العناصر. 


  وكان المعتدون قد أعلنوا عن أنفسهم بأنهم من "أمن الدولة" وكانوا يستقلون سيارة (هوندا سيفيك) برقم (140246 دمشق)، وقد تقدم المعتدى عليهما بشكوى امام مركز أمن الدولة في الجسر الأبيض، ومن ثم نقلاً للإسعاف وللطبيب الشرعي.


* أطلقت السلطات الأمنية السورية في يوم الثلاثاء الواقع في 11 / 9 / 2007 سراح الرفيق بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزبنا حزب آزادي الكردي في سوريا.


   وكانت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالحسكة. قد اعتقلت الأستاذ بشار أمين في يوم الأحد 2 / 9 / 2007بشكل استفزازي، حتى دون أن تسمح له بارتداء ملابسه وتم تحويله يوم الاثنين 3 / 9 / 2007 إلى إدارة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين ) عن طريق الشرطة العسكرية بشكل غير لائق وهو مكبل اليدين.


* أطلقت السلطات السورية مساء الأربعاء 12/9/2007 سراح المعارض السوري حبيب صالح بعد أن وافقت السلطة القضائية على إعفائه من ربع المدة. 


   وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت صالح من مدينة طرطوس بتاريخ 30 /5/2005 وأحيل بعدها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص التي أصدرت حكمها عليه بتاريخ 15/8/2006 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشره لمقالات معارضة على شبكة الانترنت , وبالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة نشر أخبار مبالغ فيها , وتم الأخذ بالعقوبة الأشد وهي ثلاث سنوات سجن .  


   ويعتبر هذا الاعتقال الثاني لصالح إذ سبق واعتقل في12/9/2001   في سياق الاعتقالات التي طالت رموز ما عرف بربيع دمشق حيث قضى حكما بالسجن لثلاث سنوات وتم الافراج عنه بتاريخ 9/9/2004. 


* جرت يوم الخميس (13/09/2007) امام القضاء العسكري الفرد في دمشق محاكمة عشرات من الكورد المعتقلين اثر المسيرة السلمية التي دعا إليها حزب آزادي الكردي في سوريا وتضامن معه حزب يكيتي الكردي في سوريا في 5/6/2005 بعد اغتيال الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي. وحضر جلسة المحاكمة المحامين خليل معتوق ومحمد مصطفى وجكيم ابراهيم وممثل عن السفارة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.


  خلال جلسة الاستجواب أنكر المعتقلون اشتراكهم بالمظاهرة وان الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم في منازلهم ومن أماكن عملهم. وإذ كانت الجلسة مخصصة للإستماع لشهود الحق العام الذين كانوا من ضباط وأفراد الشرطة فقد استمع القاضي إلى خمسة شهود من عناصر الأمن حيث أفاد ضابط من الشهود انهم هاجموا مراكز الشرطة في ذلك التاريخ وقاموا بشتم الرئيس السوري بشار وشتم عناصر الأمن باللغة العربية الأمر الذي أنكره الشهود الآخرون وقالوا انهم تحدثوا باللغة الكردية.


   وأكد المحامون بأن الإستماع الى هؤلاء الشهود أمر مخالف للقانون والإصول اذ لا يجوز قانونا أن يعد أي طرف في الدعوى دليلا لنفسه ضد الطرف الآخر في أية خصومة وان نقل الدعوى من القامشلي الى دمشق هو أيضا مخالف للقانون وفيه إجحاف بحق المدعى عليهم. 


   وتم تأجيل الجلسة الى 25/10/2007م لإكمال الإستماع الى بقية شهود الحق العام.











* في ظهيرة يوم السبت الواقع في 15/9/2007 أقدمت عناصر من مفروزة الأمن السياسي في مدينة الدرباسية بمداهمة محل السيد جوان أمين محمد عضو المكتب الإعلامي في للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا DAD وقامت بتفتيش دقيق لمحله المعد لبيع وصيانة الأجهزة الإلكترونية ويدير منه الموقع الالكتروني لمنظمة DAD المعروف بـ www.dadkurd.com.   


    وبعد أن قام أفراد الدورية المذكورة بالعبث بجميع موجودات المحل وكسر وإتلاف بعضها, قاموا باعتقال السيد جوان وساقوه بشكل غير لائق إلى مفروزة الأمن السياسي بالدرباسية (دربيسيه) واحتجازه لقرابة ثلاث ساعات, تعرض خلالها إلى الضرب والتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة الغير إنسانية وشتمه بكلمات نابية ومقززة وتهديده وترهيبه فيما إذا ثبت قيامه بنشاطات لمصلحة الموقع الإلكتروني لمنظمة DAD . 


* مابين 17\9\2007 و 20\9\2007 استدعت مفرزة الأمن السياسي في بانياس - محافظة طرطوس , المواطنين السوريين : عبد الرزاق احمد محمود - من مواليد 1976 بانياس ، واحمد جابر الزير - مواليد1976 ويعمل خياط، عبد المنعم عدنان حبيشي -  تولد1981، عبد الله حاج علي - تولد1980، نذير محمد حديفة - تولد سنة1983 طالب جامعي، جهاد محمد حديفة - تولد 1986 سنة - طالب جامعي، بسام طه -  طالب شريعة في دمشق، محمد حسن نمورة - تولد 1966.


* في مساء يوم 21/9/2007م قام عناصر من قسم الأمن السياسي في مدينة كوباني (المعربة إلى عين العرب) باعتقال عدد من الشباب الكورد. ويأتي هذا الاعتقال على اثر تواجدهم في حفل أقامه حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا في قرية بيندر الكائنة غربي مدينة كوباني، وذلك في الذكرى الرابعة لتأسيسه.


* أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق بجلستها المنعقدة  يوم الأحد 23/9/2007 أحكامها على كل من:


- المواطن احمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات والحكم على أخيه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات لاتهامهما بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات. 


- المواطن علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة سنتين بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات . 


- المواطن احمد دعبول بالســــجن لمدة سنة واحدة لحمله جواز سفر مزور يعود لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا .


   كما استجوبت هذه المحكمة كلاً من الموقوفين عامر حمامي– قتيبة عبد الفتاح- معاوية الحسن اللذين يحاكمون 
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التنظيم .. جنيناً واعياً


   من الوجهة المعرفية يتأسس الفكر السياسي على رهان التنظيم الذي يتبلور بدوره ويتشظى«بعقلنة واعية» بآليات معرفية تتلاقح، وتتقاطع بصورة مستمرة من التنابذ والاختلاف والتقارب الخلاق، إلى حين اكتمال أبعاد اللوحة ثقافياً وسوسيولوجياً وصولاً إلى رؤية ما مشتركة الإرادات لتأخذ شكل الحزب الذي يحمي بدوره بذور الفكر السياسي، ويرعى هذه البذور لتثمر نتائج ملموسة على الأرض، فالفكر إن لم يأخذ بعده التنظيمي يظل فكراً قابلاً للتهتك والمحدودية والتقوقع الذي يهدد بنسف الفكر من أساسه، وبهذا المنحى يأخذ عوامل منعته وقوته من الشكل التنظيمي – الواعي- للفكر السياسي. 


 وعندما يتشكل الجنين التنظيمي في بعده الحزبي لابد له أن يفكر بجدية عن كيفية ديمومته على المسرح السياسي وسط الأمواج العاتية التي تهدده، بل ترغب أن تقتلعه من جذوره، ومن حقه والحالة هذه  أن يتبنى مشروعاً واضح المعالم، مشروعاً قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، وأن يبحث عن السبل والآليات الكفيلة لإنجاح ذلك المشروع... كأن تكون أهدافه ورؤاه، والتكتيك الذي يتبعه سلساً لا متشنجاً حتى يتسنى له، وبحالة تجل وصدق مع الذات  تمثُّل الجهة أو الشريحة التي يعبر عن مصالحها سواء الآنية المرحلية حيث يستحسن بالحزب أن يكون أكبر من وزنه، وأوسع من حلم ضيق .. أن يقرأ الواقع قراءة دقيقة، وصائبة بعيدة عن الفكر العصابي الذي يتأثر بالأحداث بسرعة كبيرة ، بل عليه أن لا ينتظر معجزة ما تأتي لتحقق طموحاته.. يتوجب عليه فتح الباب أمام كل التيارات والمتغيرات التي تخدم أفكاره من دون أن يتأثر بها إلى حد الاغتراب والبعد والتنائي عن الثوابت التي تحمل في طياتها ضرورتها الأكيدة، وتسعى بدورها لتلعب دوراً في بنيان الفكر فتعبد الطريق دائماً أمام المتحولات المصيرية، وكذلك يتوجب على الحزب رسم سياسته الاستراتيجية، ويضع أمامه جملة من العوامل والمعطيات التي لا تجد طريقها في الحل الآني، ويصعب بسبب ظروف ما خارجة عن الإرادات تحقيقها، فيخطط لرسم معالمها في المنظور البعيد دون أن يشعر القائمون والمنضوون تحت خيمة ذلك التنظيم أن الوصول إلى تحقيق الأهداف، وخلق موجبات تحقيقها مزروع بشوك السأم، والقنوط، وظلام السنين الطوال التي لا تأتي أكلها في القريب المأمول كما يُشْتَهى.


   إن أؤلئك «الاستراتيجيين» لا يعرفون اليأس بالمطلق، ويستشرفون المستقبل بعيون واعدة ومتأكدة من أن الأماني وطالما كانت مشروعة ستلقى من يمد لها اليد المغموسة في بيدر الإرادة والتصميم، وأن كل شيء قابل للتحقق، وما جميع المنغصات غير بداية الطريق نحو التقرب من تحقيق تلك الأماني.


   إن هؤلاء هم الوحيدون الجديرون بأن يتكللوا بغار المتألقين والكبار دوماً في معمعة إثبات الهوية والذات .. من حقهم أن يستظلوا بأشجار أهدافهم التي تتحقق يوماً إثر يوم ... ولنا عودة.


آهور ميدي 








كلام البنفسج








ستون سنة على رحيل العلم الكردي البارز


حسين حزني موكرياني ( 1893 – 1947 )


مؤسس أول مطبعة كردية ، ويرتبط اسمه ببداية طبع الكتب الكردية ونشوء قاعدة للطباعة. أما المعلومات عن سيرة حياته فهي معروفة فقط في المقدمة التي كتبها لكتابه (پيشكَـتن -pêşketin)، وقد كتب المقدمة شقيقه كيو موكرياني المتحمس الكبير لطباعة الكتب الكردية والمكمل المباشر لعمل أخيه.


   ولد العلم الكردي الشهير حسين حزني موكرياني في 22 ربيع الأول من عام 1311هـ، الموافق3 تشرين الأول/ اكتوبر عام 1893م في قرية حجي حسن بمنطقة ساوجوبلاغ التابعة لمدينة مهاباد الكائنة شرق كردستان. وقد تلقى علومه الأولى من أبيه وعمه وفي المدرسة المحلية، ومن ثم اغتنت معارفه نتيجة رحلاته الطويلة إلى دول آسيا وأوروبا.. حيث زار في صباه مدن ماراغا وتبريز ويريفان، وسكن سنتين في مدينتي موسكو وبطرسبورغ. ودرس اللغة الروسية واستطاع التعرف من خلالها على الأدب الروسي، ثم توجه حسين موكرياني من روسيا إلى الهند عبر أفغانستان ورجع إلى استنبول، وهناك تعلم فن الخط وعلم الطباعة. ومنذ بلوغه العشرين من عمره كان يتقن اللغات التالية بطلاقة: الهندية، العربية، التركية، الفارسية، وتكلم بالروسية. وكان لرحلاته في بلاد الشرق وزيارته لروسيا أثر كبير على تطوره الفكري وعلى وعيه لتخلف شعبه الكردي. ويشهد كيو موكرياني على أن شقيقه حسين زار كل مناطق كردستان تقريباً بهدف دراسة جغرافية الكورد وحياتهم.


   نظر حسين حزني موكرياني إلى الصحافة باهتمام شديد، وثمن عالياً دورها في نشر التنوير وتطوير الثقافة القومية. وقد قرر صرف المبلغ القليل الذي جمعه لأجل إنشاء مطبعة كردية، فسافر إلى ألمانيا عام 1915م واشترى من هناك بمبلغ /120/ ليرة تركية آلة طباعة صغيرة وأحرفاً مطبعية عربية، ونقلها في نهاية عام 1915م إلى مدينة حلب. واختار ثلاث إشارات جديدة للتعبير عن الأحرف الصوتية الكردية التي لا توجد في العربية والتي تستخدم في الفارسية بشكل أساسي، فسافر من جديد إلى ألمانيا لسبك هذه الأحرف الجديدة. وبعد أن اكتملت الأحرف عاد إلى حلب وبدأ بطباعة كتب كردية. وبهذا أصبح حسين حزني موكرياني المؤسس الأول لإنشاء أول مطبعة كردية.


    ووقع عبء العمل الطباعي بشكل كامل على حسين موكرياني. ولكنه سعى بقوة إلى تخطي كل الصعوبات.. فكان يكتب بنفسه المخطوطات، مثلما كان عاملاً للتنضيد، ومصححاً، وزنكوغرافياً، ومغلفاً للكتب، وبائعاً للمجلات والكتب الصادرة..


    وقد جاء إنشاء أول مطبعة كردية في عام 1915م حدثاً هاماً في الحياة الثقافية للشعب الكردي، وكان ظهورها مرهوناً بالتطورات التي حدثت خلال العملية التاريخية، عملية ولادة الوسائل والإمكانيات الجديدة لتطور الكورد فكرياً. 


         وكان أول كتاب يطبع في مطابع حسين موكرياني في عام 1915م هو كتاب « مـه م وزين » للشاعر الكردي أحمدي خاني. غير أن سجل المطبوعات الأولى في مطبعة 
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قراءة مختصرة في عجلة التاريخ وحركة المجتمع


إدريس بيران





    إن الأمم والمجتمعات  تستمد خصوصيتها النظرية و المعرفية عبر مراحل مسيرتها التاريخية وتدرك كتجسيد مادي ومعنوي  في الواقع المعاش للأمة والمجتمع ,  فالماضي البعيد والقريب والواقع المعاش هي التي تشكل البنية الفكرية للمستقبل لأن الماضي في مجمل مكوناته المدركة المعرفية والاقتصادية والاجتماعية  شكل الحاضر , واستجداء شيء ما يولد الرؤية أو النظرية للمستقبل والتقدم نحو تحقيقها وهكذا فإن عجلة التطور في حركة مستمرة في كافة المجالات الحياتية ومستجداتها . 


   الوعي بشكل عام في سياقه الطبيعي يبدأ بالفرد وثم المحيط و المجتمع ككل وهنا يفرز حالة الوعي القومي للأمة ويتبلور أكثر ليصبح إلى حالة وعي إنساني لا يختص به الأمة فحسب بل يتبلور في المجتمعات  .       


   ومن الطبيعي والمعلوم في المسيرة التاريخية للأمم جمعاء تتمازج المعارف والثقافات وتستمد وتمد بعضها البعض لتشكل حضارتها الحقيقية في الحاضر الزمني , وان أية معارف وأفكار مستقدمة تتبلور وتتلخص تلقائيا في المجتمع وتستمد استجداءها بحكم قبولها وتآلفها وتلاؤمها في المجتمع سعيا وراء الأفضل وتشكل تمازجا فكريا ومعرفيا للتقدم في المسيرة الطبيعية للأمة , وإن كل ما يتمايز ويختلف ويفارق بنية المجتمع في حاضره  وليس له استجداء تطوري يتلاشى تلقائيا  بحكم الإدراك المعرفي والفكري والذي أنتج أصلا من التمازج واستنتاجه للمدرك والمنظور .  


   إن التقدم والتطور الفكري نتاج العقل البشري بدأ من مخاوفه من الظواهر الطبيعية ومرورا بالروحانية الخلاقة الماورائية الغيبية ووصولا إلى العقل التنويري للمنطق الطبيعي منذ القرن السابع عشر وما قبله وتماشيه مع الروحانية بشكل أو بآخر ووصولا إلى التطور العلمي والتقني والحداثة المعاصرة في كافة المجالات والمستندة على العلمانية والبحث فيها والتي أدت إلى أفكار أكثر انفتاحا ومستندة على حرية الفرد والمساواة أمام القانون .   


   الفكر أو النظرية التي تتبلور في المجتمع هو نتاج حاضره وواقعه المعاش سعيا لاستجداء أفضل بحكم التطور وحركة المجتمع وحتى إن كان له  تواصل مع الماضي عبر اليقينيات  في عناصره  فهو تشكيلته الثقافية في مراحله التاريخية , وإن كان يبدو مستقدما فهو حقيقة التمازج الفكري والثقافي والذي كان يتكون عبر سلسلة المراحل التاريخية إذ إنه مسالة أخذ وعطاء وبغض النظر عن تفوق مجتمع على آخر فهو مسالة تدرجية وتبادلية كما هو ملحوظ في عجلة التاريخ.


   فمن سمات الحركة التاريخية في التقدم والتطور هو الاختلاف مع الحاضر الماضي القريب والماضي الأكثر بعدا عبر إبداع وإنتاج السبيل الأكثر تطورا والتجربة الأكثر نفعا , فلا يمكن أن يتقيد الإنسان بفكرة أو مذهب معين أو قانون ثابت عبر الأزمنة والعقود لان الإنسان كائن يتوسع في مدركاته بفضل طبيعة الطموح لديه نحو الارتقاء والتطور , ولأجل التقدم نحو تكامل طموح الإنسان أو الفرد يلتقي مع مصالح وطموح الآخرين وينتج علاقة تبادلية مبنية وفق المصالح المشتركة والتي تقف بالتضاد مع الآخر المختلف والمنافس وبالتالي يؤدي إلى الإبداع الأكثر تطورا وهكذا تستمر عجلة التطور نحو التقدم. 


   أما التقوقع الفكري فهذا لا يمتلك أدوات التحليل بمستوى التطور الحاصل في المجتمع أو المحيط والعالم وتفسيره , ويظهر عاجزا أمام المتغيرات الجديدة ومستجداتها وبالتالي يؤدي إلى تراجعه وتفانيه بحكم عدم قابليته وقدرته على التحليل و التطور .    








   إن حركة التاريخ في تطور مستمر وذلك عبر تطور الفرد الذي بالتالي يؤدي إلى تطور المجتمع ,. والإنسان بشكل عام أو الفرد طموح بطبيعته ويسعى إلى التقدم والتطور باستمرار والبحث عن الإدراك المعرفي والإبداع وأشكال وأنماط الإنتاج والنتاج الأكثر تطورا ومن جميع النواحي الحياتية , فالإبداع والتجربة يؤديان بالفرد والمجتمع إلى سلك الطرق الأكثر فعالية نحو التطور وإيجاد السبل نحو استمرارية التطور بفضل طموح الإنسان , أي الطموح الذاتي للفرد والأنا الذاتية الباحثة عن التقدم والمدركة للتكامل عبر التشارك و التي تختلف عن الأنا المتأخرة الرجعية التي فات تألقها الزمني والمرتبطة بالفكر الماضي ومبني عليها ومن دون الاستناد على مبدأ التشارك. 


   إن كل تقييد خارج عن طبيعة طموح الإنسان الفطرية وتطوره الطبيعي لا تغدو أكثر من ترقيع ومصيرها الزوال لا محال أو إنها حالة تحكم سلطوية أو اجتماعية فانية بحكم عجلة التطور ويقينية التشارك الحر .     


   وهنا لابد من الملاحظة إن قراءة التاريخ ليست للتمجيد والعيش على أمجاد الماضي فحسب  بقدر ما هي مدركات لتفادي التجربة والإخفاقات وعلى كافة المستويات لذا يجب تحليل التاريخ تحليلا دقيقا , ولاسيما من الناحية الفكرية  والنضالية ,  للسير والتقدم نحو تحقيق المستجدات والانتقال بسلم الصعود نحو الارتقاء .  


   وفي سياق القومية والأمة  فلكل قومية سبل لإحياء قوميتها ودوام استمراريتها القومية لأنها سمة الذات الإنسانية والطبيعية الفطرية والغريزية للبشر , وقد أنتج حركة التحولات التاريخية والفكرية حلولا شتى للشعوب والأقليات القومية وغيرها من التناقضات الاجتماعية , والتي تنسجم مع واقع الحال المعاصر وعلى مبدأ المصالح المشتركة وحق تقرير المصير سواء في الانفصال أو الاتحاد أو حقوق المواطنة القانونية .  


   ومن هنا فان الأحزاب السياسية هي التي رسمت وترسم حقوق وطموحات المجتمع والأمة لذا من الضروري الانطلاق من طبيعية الذات الإنسانية وطموحاته المختلفة وبمنهجية علمانية باحثة سلسة مع المتغير في المجتمع والمحيط وقابلة للتطور والتغير . 


   وفي حال تراجع الحركة  السياسية في المجتمع وتخلفت عن أداء دورها المطلوب في المستجدات والقضايا الضرورية في المجتمع وأضفت على نفسها طابع الرجعية الفكرية والثقافية والنضالية , ويظهر ذلك جليا عندما يسبق المجتمع حركته السياسية ونجده يعي الذات المجتمعية أو القومية ويتوحد في المستجدات والأخطار والحدث ويتفاعل معها من دون الاكتراث بما يسمى بالحركة حينها  تكون حركته غير قادرة على قراءة وتحليل ما هو معاصر والانطلاق نحو التقدم.


   وهنا يأتي الدور الفاعل للنخب الثقافية والفكرية لتحدي هذه الإشكالية الراهنة في الحركة وذلك عبر المساهمة الفكرية والثقافية ورسم وصياغة مستجدات العصر ووضع سبل للتغير نحو التطوير والضغط بغية تطوير الحركة السياسية ومواكبة العصر .
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بلند حـســــن 


لماذا التخوّف ؟؟؟


من إعلان الرؤية أم من المؤتمر ؟؟


    كتبت جريدة الديمقراطي ، لسان حال الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، في عددها الصادر /504/ 2007م مقالاً مقتضباً بعنوان  (حول ((المرجعية)) .. لماذا التخوف من المؤتمر ؟ ) وفيها تُهاجِم الجريدة الغراء على بعض أطراف الحركة الكردية ، موزّعة التهم المجانية بين هذا وذاك ؛ ومعروف عن هذه الجريدة ، أنها تفاجئ الكورد بهجومٍ - لا يخدم أحداً - على الآخرين كلّما وصلت الحالة الكردية إلى جوٍّ من التفاهم على ضرورة الإجماع، واصفةً إياهم باللجوء إلى ((مختلف الأساليب التضليلية التي تؤدي بالنتيجة إلى منع قيام تلك المرجعية )) .


  الغريب في الأمر أنّ الجريدة المذكورة وبدلاً من محاولة إقناع القارئ بوجهة نظرها حول المؤتمر وضرورته، الذي لم يرفضه أحدٌ من الأساس ، بل يرونه أحد الآليات التي قد تؤدي إلى انبثاق مرجعية كردية، لجأت إلى طمسِ الحقيقة، في مراوغة منها لربط الرؤية المشتركة - المنجزة والجاهزة توافقياً – بالمؤتمر الوطني الكردي ، بهدف وضعِ المواطن الكردي في متاهات تضليلية، وإبراز الحزب الديمقراطي التقدمي كمدافع عتيد عن الإجماع الكردي والرؤية المشتركة والمؤتمر المنشود ، وإظهار الآخرين كتسويفيين ومعرقلين لأي مشرع كردي مشترك ، حيث تدّعي بأن الأطراف الأخرى - ويُقصَد بها التنسيق – ((وضعوا شروطا تلو الشروط مقابل مشاركتهم ، مرة قالوا لا نقبل وجود رؤية مسبقة - المقصود بها الرؤية المشتركة للتحالف والجبهة-  ومرة قالوا نعدلها وطلبوا إضافة عبارات وجمل )) . هذا الادّعاء باطل و لا يرتقي إلى قامة الحقيقة ، فكيف لا يقبلون بوجود رؤية مسبقة ، وهم أصحاب طرح الرؤية أصلاً ، وتصفهم الجريدة بـ((لجوئهم إلى أسلوب المزاودة في طرح شعارات ..)) . والسؤال هو فلماذا لم يقبل أصحاب الجريدة هذه بوجود الرؤية المسبقة التي طرحها آزادي ، لماذا لم يتبنوها دون تعديل ، ثمّ أنّ أي مشروع كردي توافقي لا بدّ من مناقشته والاتفاق عليه بما يحقق الإجماع ، ليس عيباً أن نناقش أي مشروع من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع . 


   أليس من التضليل أنْ تصف الجريدة أطراف التنسيق ( بالمزوادة في طرح الشعارات ) عندما يطالبون بتثبيت الحق الكردي على أرضه ؟ وهل المطالبة بتثبيت ( الاعتراف بوجود الشعب الكردي دستورياً ) بدلاً من (الاعتراف بوجود القومية الكردية ) مزاودة في الشعارات ؟؟؟ 	


   كما أنّ الجريدة الموقرة تطرح موضوع المؤتمر والمرجعية ، في حين أنّ الحوار تمّ أصلاً لمناقشة الرؤية وليس لمناقشة موضوع المؤتمر . 


   أطراف التنسيق لا ترفض المؤتمر الوطني المنشود ، ولا يتخوّف منه ، ومن الضرورة مناقشة هذا الموضوع ، والاتفاق على صيغة المؤتمر ، لكن ليس من الضرورة ربط نشر الرؤية بانعقاد المؤتمر ؛ كذلك من الأهمية بمكان أن نسأل الديمقراطي : لماذا التخوّف من نشر الرؤية طالما تمّ التوصل إليها ؟ لماذا يجب حجب نشرها إلى حين المؤتمر ؟ لماذا كل هذه النقاشات واللقاءات، وثمّ الالتفاف حول موضوع نشرها بحجة المؤتمر ؟؟؟	


ثمّ نسأل لسان حال التقدمي : أليس خلط الأمور هكذا ضربٌ من الفوضى التي يحاولون خلقها تهرباً من استحقاقات المرحلة الدقيقة التي نمرُّ بها ؟ وإذا كان نشر الوثيقة المتفق عليها ( الرؤية المنجزة ) وعدم نشرها ، سيان لهم ، لماذا هذا التماطل والتهرب في نشرها ؟ 


   ثمّ منْ يخاف من موقف الجماهير التي هي غائبة أصلاً ؟ وهل يستطيع أحدٌ من أطراف الحركة بأنها يمثل الجماهير؟ وهل يمتلك أحدٌ آلياتٍ محددة تحقق مشاركة الجماهير وتمثيلها ؟ 








كلام في ظل





في ذكرى وفاة .. تتمة


أفندي الذي لقنه أول درس في الوطنية وكان آنذاك يدرس في المدرسة الرشيدية العسكرية. وفي عام 1926 أعتقلته السلطات التركية مع عميه شكري ونوري على أثر انهيار انتفاضة شيخ سعيد الكردية، وأعدم عماه في آمد، أما هو فقد أفرج عنه عام  1928ليعاد اعتقاله مرةً آخري بعد عام مع ستة وعشرون من رؤساء العشائر الكردية، تم تقديمهم جميعا إلى المحاكم العسكرية في ملاتية في كردستان تركيا بتهمة التحضير لثورة كردية جديدة. وفي 24/12/1929 فرّ أبو إلى سوريا وأصبح عضواً في جميعه خويبون الكردية ثم عاد إلى كردستان لتقديم المساعدة لثورة آگري بقيادة أحسان نوري باشا، وفي نهاية عام 1930 توجه إلى هضاب بارزان في جنوب كردستان حيث أعتقل هناك، وبعد أن أفرج عنه غادر إلى عمان وفلسطين حيث بقي هناك حتى عام 1935ومن ثم عاد إلى سوريا عام 1936لينفى إلى جزيرة مدغشقر في إفريقيا من قبل سلطات الانتداب الفرنسي، ليعود مرةً آخرى إلى سوريا عام 1938 حيث قام بتعليم اللغة الكردية في نادي صلاح الدين في دمشق الذي كان يدعى سابقا نادي كردستان، وظل يخدم في هذا المجال القومي الهام حتى عام 1941 


   ساهم آپو مع بعض المثقفين الكورد في إصدار مجلة الصرخة HAWAR ومجلة الضياء  RONAHÎ كما أصدر ألف باء بالغة الكردية عام 1954 وأصدر بعض الكتب الأخرى وساهم في تطوير الأحرف اللاتينية لتلائم أصوات اللغة الكردية.. كما بادر إلى تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا تحت أسم الپارتي الديمقراطي الكردي في سوريا حيث ساهم معه في ذلك نخبة من المثقفين والوطنين الكورد ، وأنتخب سكرتيراً للحزب، وأعتقل فيما بعد ليمكث في السجن عامين (من عام 1960 – إلى 1962)، ثم فرّ إلى بيروت بعد ذلك. وفي ليلة 23 /5 /1964 أعتقل مرة آخرى في حلب مع بعض رفاقه ليفرج عنه في نهاية العام ويلتحق برفاقه الذين أحدثوا انطلاقة مفصلية في الحزب في الخامس من آب عام 1965، وعندما أراد أن يتوجه إلى كردستان تركيا عام 1969 تم اعتقاله قبل أن يغادر البلاد ليكون نزيلاً في سجن دمشق حتى نهاية عام 1973 بعدها فرضت عليه الإقامة الجبرية الدائمة حتى تاريخ وفاته.


   كما تجدر الإشارة إلى أنه كان قد حكم عليه بالإعدام مرتين من قبل محاكم الطورانية التركية إلا إن ذلك وكل ما تعرض إليه خلال مسيرته النضالية الطويلة من سجن واعتقال ونفي وملاحقة في كل من تركيا والعراق وسوريا لم تفت في عضده قيد شعرة بل كانت تزيده إصراراً وتشبثاً بعدالة القضية الكردية وبمشروعية وأحقية النضال من أجلها مهما غلت التضحيات ، زد على ذلك أن مناضلنا الكبير آپو كان قد أعتزل العمل الحزبي منذ نهاية الستينات من القرن الماضي.


   وأخيرا وباختصار نقول أن العم عثمان صبري كان قد نذر حياته لأمته الكردية المضطهدة منذ صباه وكان قد عاهد شعبه الكردي بأن يكون دائما إلى جانبه مدافعاً عن قضياه دون تردد وقد صدق آپو القول والفعل ووفى بما عاهد شعبه به حتى وافته المنية في دمشق عن عمر يناهز الثامنة والثمانين، وقد نقل يومئذ جثمانه الطاهر إلى ناحية الدرباسية في محافظة الحسكة وفي احتفال كبير قل نظيره تمت مراسيم دفنه في مقبرة بر كفري المعروفة ليكون في ذمة المجد والخلود.
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جاش و جينوسايد : الجحوش والجينوسايد..


   في كتابه الموسوم " الجحوش والجينوسايد " 


يستند الكاتب محمود سنكاوي الى مجموعة من 


الوثائق التي تثبت وتؤكد وتفضح الدور الشرير 


لبعض الكـورد من في انجاح عمليات الإبادة 


الجماعية التي تعرض لها الكــورد في عهد 


الدكتاتورية الصدامية البائدة.


   الكـتاب بعمومه، تدوين لمرحلة، وإذا كانت 


البطولات تدون، فعلى الخيانات أن تدون أيضاً، 


وهذا ما يريد الكتاب قوله .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


                                الضياع


صدرت المجموعة القصصية الأولى للكاتب محمّد 


علي علي عن دار الينابيع، بعنوان: "الضياع"، 


تقع المجموعة في 90صفحة من القطع الوسط، 


تتألّف من ست عشرة قصّة، عناوينها:  القطيع 


المهاجر –  ضياع - مقبرة - العيديّة- الزيارة 


الأبدية - اللصّ الخفيّ - دموع لو يراها العالم! 


- مطحنة الحبّ - الحلم- برسم  البيع- غربة – 


-الحرّيّةُ الزرقاء- نشوة الألم- موت قصيدة–وخز الطفولة.


   تتناول القصص جوانب من الواقع، وهي العمل المطبوع الأوّل للكاتب، وقد قدّم للكتاب الكاتب هيثم حسين.. لوحة الغلاف: محمود القادري.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


يوميات يهودي من دمشق


   في روايته الأولى: (يوميات يهودي من


 دمشـق) الصادرة عن دار خـطوات في 


سوريا , وبغلاف الفنان الكــوردي بشار 


العيسى  ,  ينقلنا إبراهيم الجبين إلى أجواء


(افتراضية – واقعية ) ذات زخم هائل من 


الصور المتلاحقة و المشاهد المتتالية التي 


تكاد تشبه تقنية الصور المتحركة في أفلام


الكرتون لتشكل في النهاية حالة أقرب إلى 


الفيلم السينمائي .


   بين الخيال والواقع ينتقل الجبين برشاقة، ويفعل نفس الشيء بين القصة والقصة وبين المشهد والمشهد، كما أنه يطرح أفكاراً وقصصاً قلما وجدناها في الأعمال الأدبية والفنية السورية 


)يوميات يهودي من دمشق)، رواية تقترب من الشعر السردي كثيراً لتتغنى بدمشق وتفاصيلها ضمن رحلة مثيرة لاكتشاف أعماق شخصيات الرواية وللسير في الأزقة الضيقة المرصوفة في المدينة القديمة .


    ويذكر ان هذه الرواية منعت عن عرضها على رفوف مكتبة معرض الكتاب العربي الذي اقيم في دمشق في شهر اب و منعت روايات اخرى  لكتاب سوريين معروفين دون ذكر أو توضيح هذا المنع على رغم طباعة هذه الكتب من المطابع السورية .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 : PÊŞKETINالتقدم


  ضمن سلسلة منشورات مؤسسة سما لنشر الثقافة 


الكـردية وضمن خطة عام 2007  صدر مؤخرا 


وعـن دار هـيرو للطباعة والنشـر ديوان باللغة 


الكــوردية للشاعر يوسـف برازي بيبهار بعنوان


»التقدم» . وهو الذي يحمل الرقم 10 ضمن سلسلة


منشورات مؤسسة سما للثقافة والفنون.








القبيلة الضائعة – الأكراد في الأدبيّات العربية الإسلاميّة


 عن دار ريّاض الريّس للكتب والنشر في بيروت، 


صـدر للباحث الكـورديّ إبراهيم محمود، كتاب 


ضـخم ، بعنوان " القبيلة الضائعة – الأكراد في 


الأدبيّات العربية الإسلاميّة ".


محتويات الكتاب :


- استهلال: العين الزرقاء


- الفصل الأوّل : حديث النسب ، نسب الحديث ،


 ميثولوجـيا النسـب - في ميثولوجـيا النسـب 


الكـورديّ - علامات– علامات – تفكيكات –1– 


الكـورديّ في نسبه العربيّ 2- الكرديّ في نسبه


 الشيطانيّ 3- الكرديّ في نسبه الميثولوجيّ المجهول 4- الكرديّ في نسبه الفارسيّ – عودة إلى المسعوديّ – النسب الكرديّ في المنحى الآخر 5- الكرديّ في نسبه التوراتيّ - الكرديّ إزاء العربيّ، العربيّ إزاء الكرديّ.


- الفصل الثاني: الكرديّ في الأدبيّات العربيّة – الإسلاميّة : شذرة من جغرافيا الأمم – الكرديّ بين الموقع والواقع – تحت سقف التاريخ – الكرديّ نموذجاً إثنوغرافيّاً – الكرديّ نموذجاً حكائيّاً – الكرديّ في سياقه التاريخيّ الشعريّ – الشعوبيّة وموقع الكورد فيها – الأيّوبيّون: الكرديّ تحت الضوء).


- الفصل الثالث: الإسلام الكرديّ:: - ضوء الكرديّ - سنّيّون أكثر من السنة – الكورد الإيزيديّون والإسلام العرب – الغوص في العمق الإسلاميّ "التنافس على قيم الدين الواحد".


- الفصل الرابع: الدخول في العصر الحديث عبر فخاخ الآخرين: -  طرائد في برارٍ واسعة – مصائد الآخرين – الجبل لم يعد جبلاً.


- الفصل الخامس: الكرديّ في الخطاب العربيّ القديم الحديث: الكرديّ بين الصورة والتصوّر عربيّاً – في إثر التصوّر – عود على صلاح الدين – عود على الأقلّيّات (عن الأقلّويّ والكرديّ نموذجاً).


- الفص السادس: نصف قرن طويل في تاريخ قصير: أهي الصورة الأخيرة للكرديّ عربيّاً؟ : النفخ في القرب – طليعيّو التاريخ السياسيّ – العروبة أولاً، العروبة أخيراً – ماذا يعني أن تكون كرديّاً في سوريا بالمقابل؟ - أنفاق وآفاق؟ 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


           كتاب المالكية 


                  ( ديريك )


   صــدر عن مركـز الإنماء الحضاري في حلب 


الطبعـة الأولى 2007 كـتاب المالكـية ( ديريك ) 


لمؤلفه جـمال الولي وقدم للكـتاب محمد كمال.


 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الجزء الأول من سلسلة – الظالمون


   


    عـــن دار عــبد المنعم – ناشـرون , 


صـدر العمل الثالث للروائي والشــاعـر 


الكــــوردي "مصطفى سعيد" بالعربية, 


الجـــزء الأول من سـلسلة " الظالمون " 


مجـموعة قـصصية مـن 160 صفحة . 


   والجـدير بالذكــــــــر أن العمل الأول 


ديـوان " البداية والنهاية في الحـــــب " 


نفــــدت الطبعة الأولى- ألفي نســــخة- 


خلال خمسة شهور من طبعه.








إ صـــد ا ر ا ت     جـــــد يــــد ة
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إيــران .. تتمة


كردســــتان ،  إضافة إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة، ولديها الآلاف من المقاتلين المدربين تدريباً جيداً , وحركة فدائي الشــــعب ، وحزب طريق العامل , وكذلك حركة تحـــــرير بلوشــــــستان , والمنظمات والأحزاب الآذرية ,   والأحــــــزاب التركمانية وغيرها من الفعاليات السياسية والعسكرية التي تتنشط في مناطق شاسعة من إيران .


   إن بقاء وتراكم هذه الأزمات المستفحلة داخل أسوار إيران ولفترات طويلة دون إيجاد حلول ناجعة   تشكل قنابل موقوتة ومعرضة للانفجار في أية لحظة بعد أن رقدت طويلاً تحت عرش الملك وعباءة الفقيه وقد تتزامن مع القنابل الأمريكية التي باتت تلوح ظلالها في الأفق وعلى مقربة من لحى المتشددين في قم وعمائم الملالي في طهران ، والمؤشرات تؤكد بأن العد العكسي للضربة المــرتقـــبة بات قاب قوسـين أو أدنى ولابدّ من أن تكـــون أكــثر عمقاًً وأبلغ تأثيراً لتطال لهيبها لحى المتشددين ويعرِّض عـروشهم المشـيدة للاهتزاز  ثم الانهيار والسقوط من الداخل وفي الداخل , طالما تهرب أصحابها من الاستحقاقات الوطنية ردحاً من الزمن , وأصروا على السير عكس التيار في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة والمجلس الدولي .








قراءة في الأداء السياسي الكوردي


(عندما لا يعود لي شيء أفعله, 


سأعترف أنّني متّ)   سارتر


عبدالرحمن آپو 


   منذ فترةٍ قصيرة , كان الاعتقاد السائد لدى الكثيرين, إنّ الإعلان عن بعض الحقائق, وتسمية الجريمة باسمها, والشرّ باسمه, يؤدي إلى انهيار الحواجز القائمة على طريق تطوّر الفكر الاجتماعي, والوعي السياسي, وكان الاعتقاد السائد أيضاً أنًّ الشجاعة اللازمة والجرأة المتمرّدة دائماً إذا توافرت, لإسقاط الأصنام المزيفة...انبغى أن يتوافر ما يكفي منها كذلك لتخطّي الوقائع الكاذبة....  ولكن إسقاط التيجان عن بعض الهامات, التي تمارس السياسة,! قد أدّى في حالاتٍ كثيرة إلى تثبيت تيجاناتٍ أخرى أكثر شبهاً بسابقاتها لذا فهي أشدُّ خطراً.


   لقد أصبح شائعاً اليوم, الخلط بين ما هو آني مرحلي وممكن, وبين الثوابت والحقائق التاريخية و التي أخذت الكثير من التضحيات, والدماء الكوردية, وآهات ملايين الأمهات, والنساء الكورديات الثكلى بأبنائهنّ, وأشقائهنّ...! وبين من يعتبرون الثوابت القومية للشعب الكوردي ( بدع..!), وبين الممكنات من العمل الكوردي الصعب...! إنّ هكذا ذهنية مشوهة تجانب الحقيقة, لا بل جزئيات الحقيقة, وتسيء إلى القضية الكوردية بتقصّدٍ واضح. من حيث المبدأ أرفض تقديس الوعي النظري, إن لم يرتبط بوقائع, وحقائق تاريخية, إنّ العقلية التي تمارس إرهاب الوعي المقترن بالفكر الإجتماعي ستصل في نهاية المطاف إلى طريقٍ مسدود أمام صلابة وإرادة المناضلين الكورد الميامين, ومشروعية العمل الكوردي وقضيته بما هو قضية شعب يعيش على أرضه التاريخية (كوردستان سوريا) ينبغي الاعتراف به دستورياً, وكشريك حقيقي في البلاد.                


* توصيف المرحلة :


   من العادة أنّ الأحداث لا تسير وفق ما هي مرسومة تماماً, سواء كانت أحداثا عادية أو استثنائية, أو ذات خصوصية معينة, وهي تقتحم المواعيد, وتفرض وقائعها تاركةً الأوضاع في فوضى وقلق لحين الإستقرار, وما بين الفوضى والإستقرار مساحات ومسافات لا بدّ من تجاوزها أصولاً, وإلا فالفوضى ستكون النتيجة الحتمية دون سواها، والاستقرار المنشود سيصبح يتيماً وبولادةٍ قيصرية, تشبه السكون قبل العاصفة إلى حدٍّ 





ما. وإذا كان بعض ما يحدث, هو بداية البداية لامتحانات مرتقبة لمعظم أطراف الحركة القومية الكوردية في التجاوب مع ذاتها أولاً, و مع مستجدات المرحلة ثانياً, فإنّ ما لم يحدث هو الأخطر لأنّه لا يزال على الطريق, وعلى كثرة المسميات, والتوصيفات التي يمكن إطلاقها على هذه المرحلة, فإنّ العنوان العريض لها هو (الحركة القومية الكوردية, والإمتحان الصعب)   


* مقاييس لا بدّ منها :


   معلومٌ أنّ لكلِّ شيء أهله, فالأمور الحياتية تتوزّع بين هذا وذاك فهناك المحامي في قانونه, والطبيب في مشفاه, والسياسي في السياسة وحراجاتها وأدغالها... وأي سياسيٍ يفرخه هذا الواقع الكوردي المزري بكلّ تعقيداته  الإستبداد, والحرمان الكلي للشعب الكوردي من الحقوق القومية المشروعة في تقرير مصيره بنفسه على قاعدة الإتحاد الإختياري, وممارسة القمع السياسي الذاتي,  ووجود نظام السلطنة في بعض  النظم الحزبية الكوردية كإرثٍ شرقي..! ووسط هذه اللوحة القاتمة يولد الإنسان الكوردي سياسياً بالفطرة حتماً, ولكنه فيما بعد كيف ينشأ ويصاغ؟ هل يولد وفق مقاسات وآلام ومعاناة شعبه؟ أم وفق مقاسات تعدّها النظم المستبدة القمعية؟ هل يمارس ذاته كسياسي كوردي حقيقي؟ أم وفق إملاءات وشروط السلطان؟ إنّ الممارسة العملية اليومية هي المرآة الحقيقية التي تعكس صورة الكوردي وتعطي (الجوهر) الحقيقي له, ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن يطرح التاريخ أناساً مناضلين بدون ثمن...! وأن يمنح البعض الآخر وسام  الشرف للنضال الكوردي بدون مقابل...! وللتاريخ ذاكرةٌ قوية, وقلبٌ حجريٌ لا يرحم..! 


* مشهد من طاولة كوردية مستديرة :


   بما أنني حضرت العديد منها- وهذا شرفٌ لي – سأسردها كما هي : لا يزالون يتمسكون بالحذر, والجفاء, وانتقاء الألفاظ المنمّقة والكلمات السهلة, والمصطلحات الودودة... يصبحون مقص  رقيب على أنفسهم في اجتماعاتهم المغلقة, والتي تناقش غالباً قضايا ملحّة تهمّ الكورد, يراوغون ... وعبر نظرات يشوبها الخوف والهلع, والسكتة ...! وضيق نفس وبتر الكلمات, إنّهم يجلسون جلسة (كوردية) يتفوهون بعبارات التودّد, والمغازلة أحياناً يمارسون الضغط النفسي حتى على أنفسهم يتبادلون الابتسامات السياسية, والنظرات السريعة, يمارسون ما هو موسمي..! وبالإمكان مشاهدة ذاك الخط الذي يفصل بينهم - وكأنّهم كلٌّ مبعوثٌ من كوكبٍ - فوراً وبسهولة, وغالباً ما يسود الاجتماعات فواصل جليدية ... وفي النهاية يخرجون بما لا يزعج شرطي المرور أو قد لا يخرجون بشيء..!                                           


   إنّ الجرأة المتمردة مطلوبة, وطرح الحقيقة بلوحتها الكاملة واجبة, ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال محاولة احتكار الحقيقة لأنّها مهلكٌ لأي كيان اجتماعي, ولاسيّما إذا كان هذا الكيان, كما في اللوحة الكوردية حزباً سياسيا أو إطاراً, فالجهود كلها مطلوبة لأنّ المرحلة القادمة كوردية...!
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إيــران ... السقوط من الداخل





  م . بافي ژيـن





   تعتبر إيران من الدول التي تمتاز بموقع جيو سياسي هام في المنطقة, يقطنها العديد من الأعراق والأجناس وتتنوع فيها الديانات والمذاهب واللغات , ومن أهم القوميات المتواجدة فيها الكورد وهم  سكان كردستان الأصليين ومؤسسو الديانة الزرادشتية ( أفستا ) التي اشتق منها معظم الديانات التي ظهرت بعدها حسب تأكيد العلماء، أما وطنهم فقد ألحق قسراً بإيران ولأول مرة وفق معاهدة جالديران بين الصفويين والعثمانيين عام (1514) كما يعيش فيها الآذريون وهم ينتمون إلى أصول تركية وعرب الأحواز والبلوش وغيرهم يبلغ مجموع سكان إيران أكثر من ( 65 مليون نسمة) نسبة الفرس منهم لا تتجاوز (45% ) وهم وحدهم يحكمون البلاد. .شهد الشعب الكردي قيام أول دولة كردية مستقلة ( جمهورية مهاباد عام 1946) برئاسة الشيخ الشهيد قاضي محمد , وكان لقيادة الخالد بارزاني ورجاله الأشداء والمتمرسين لفنون الحرب الدور الأبرز لحسم المعارك والانتصار الساحق على فلول جيش الشاه , لذا تم تعيينه وزيراً للدفاع وقائداً لجيش الجمهورية , لكن واقع الحال لم يستمر أكثر من أحد عشر شهراً , نتيجة تشابك المصالح وتحديد مناطق نفوذ جديدة والتبادل في الأدوار بين القوى الكبرى وأطماعها , مما أدى إلى تنصل القوى الحليفة من حماية وإسناد الجمهوريات القومية التي لم يصلب عودها بعد في إيران ، فوجدت القيادة الملكية الإيرانية الفرصة سانحة للقضاء على ما تحقق ، فلجأت إلى أسلوب المراوغة لتصفية قيادة الجمهورية الفتية وعلقتهم في أعواد المشانق في ساحة ( جارجرا(.


   لا شك أن الشعوب الإيرانية عانت كثيراً تحت سياط الشاه المقبور إلى أن بُشِّرَتْ خيراً بنجاح الثورة الإيرانية عام (1979) بقيادة السيد خميني الذي وعد - قبيل انتصار الثورة -  بحل جميع القضايا الشائكة في البلاد ومنها قضية الشعب الكردي البالغ تعداده حوالي ( 12 مليون نسمة ) ، مما دفع بهذه الشعوب إلى الوقوف بحزم إلى جانب الثورة والمساهمة الفعالة في إسقاط الحكم الملكي ، لكن الخميني وكأسلافه ، تنصل من الوعد وعدم الوفاء بالعهد بُعَيد الانتصار وعمل على تصفية القيادات الكردية غدراً وهم حول طاولة المفاوضات يتباحثون في إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في إيران ووصفهم بالكفر ( الدكتور عبدا لرحمن قاسملو والدكتور صادق شرف كندي ورفاقهما (	لم تتحقق جنة الخلد على الأرض كما خيل للشعوب ووعد بها السيد داخل أسوار الجمهورية الجديدة ، بل أحكمت المؤسسة الدينية الطوق على الرقاب وبنت نظاماً سياسياً مستبداً آخر في المنطقة يقوم على أساس العقيدة الدينية لدى الشيعة ) ولاية الفقيه ) وتكون صاحبة القرار الأول والمصدر الوحيد في إصدار الفتاوى الدينية والدنيوية وشرعنة الشؤون السياسية والاقتصادية والحياتية وفق مقاسات واحتياجات النظام وديمومته .


   إنّ النظام قد تراجع عن جميع الوعود التي قطعها على نفسه أمام الشعوب الإيرانية وأغلق الباب  نهائياً أمام أي تطور نحو مستقبل مشرق تسود فيه الحريات المدنية والشخصية العامة ( الحل الجذري للقضايا القومية العالقة - حرية الرأي والصحافة – تشكيل أحزاب وجمعيات أهلية وتأسيس منظمات المجتمع المدني...) وفرض سلوكاً متخلفاً وبدائياً على شرائح واسعة من المجتمع الإيراني وحشرهم في قوالب تاريخية موغلة في القدم ، لا تتناسب ومقاسات الراهن ولا تقاس بالسرعة المذهلة في تطور وتقدم الكون خاصة في مجالي التقدم التقني ونقل المعلومة ( النظام الرقمي – الإنترنيت ).








لا شك أن نظام العمائم في طهران يعيش أزمة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى المستوى الداخلي والصراع الدائر بين تياري المحافظين والإصلاحيين يشكل جزءاً من هذه الأزمة الظاهرة للعيان وأما المستور فقد يكون الأعظم إضافة إلى التحديات الخارجية والمتمثلة في العزلة الإقليمية والدولية المفروضة عليها بسبب تعنتها وتحديها المعلن لقرارات الهيئة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة حول برنامجها النووي والإصرار على تنفيذ مشروعها في تخصيب اليورانيوم وإنتاج السلاح المحرم دوليا - تشير المعلومات أن إيران بحصولها على تقنية أجهزة الطرد المركزي يكون بمقدورها الحصول على السلاح النووي في غضون ثلاث سنوات على الأكثر – إلى جانب تدخلها في الشأنين العراقي والأفغاني والحيلولة دون استتباب الأمن والاستقرار فيهما من خلال تأجيج النعرات القومية والطائفية في هاتين الدولتين, حيث تمتلك إيران نفوذاً واسعة بين الفرس والطاجيك والهزارة المتواجدين على الساحة الأفغانية ، والشيعة في العراق والتي تربطهم بإيران بوشائج مختلفة , وهذا ما يبرر مخاوف الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة من بلورة قوة إقليمية فاعلة في المنطقة تقودها النظام الإيراني تمتد من فلسطين وتصل إلى تخوم روسيا ( إيران – سوريا - حزب الله اللبناني – حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني- الحركات الأصولية المتشددة في العراق وأفغانستان ) تعيق أو تحول دون تنفيذ مشاريع ومصالح القوى الكبرى في الشرق الأوسط , كما أن إيران أخفقت تماماً في إقامة علاقات طيبة وودية مع جاراتها ،خاصة العرب منهم والسبب يعود إلى الأطماع التاريخية لديها ، من خلال تعزيز النظام الإيراني سيطرته على الشيعية في الشرق الأوسط ، واستغلال هذا النفوذ في إحداث المزيد من القلاقل في المنطقة تحقيقاً لمصالحها الذاتية والفئوية الضيقة , والعمل على مبدأ تصدير الثورة على غرار الثورة البلشفية – مع فارق في الرؤى الفكرية والآيدلوجية - والاحتفاظ بالجزر العربية الثلاث ( طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى ) وعدم التنازل عن ملكية هذه الجزر لأصحابها الشرعيين.


   إن بقاء القضايا القومية في إيران دون حل وفق مواثيق وعهود دولية ، وما تلاقيه الشعوب الإيرانية وخاصة الشعب الكردي من التهميش المتعمد وسياسة التميز العنصرية والتطهير العرقي والتهجير الجماعي الذي يعاني منه طوال ثمانية عقود من عمر الدولة الإيرانية الحديثة و أكثر من سبعة وعشرين سنة من عمر النظام الرجعي الفارسي ، أدى إلى ظهور حركات وقوى فاعلة في الداخل والخارج وقد تكون الأحزاب والقوى الكردية من أعرقها كالحزب الديمقراطي الكردستاني ( حزب الشهداء ) الذي يطمح إلى تجنيد الآلاف من ( البيشمركه(  بقيادة  مصطفى هجري , كذلك منظمة كادحي الشعب الكردي- كومله - العريقة و ذات التوجهات اليسارية والقومية بقيادة عبدا لله مهتدي وهو من رموز الكورد في إيران وحزب ( بيجاك ) ذات التوجهات الماركسية الذي انبثق عن حزب العمال الكردستاني (PKK) , والذي ينشط في المناطق الشمالية من كردستان إيران ، وينفذ عمليات عـسكــرية باسـتمرار ضد القـوات الأمنية الإيرانية في مناطق 
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45 ســــنة عــلى 


تجريد الكورد من الجنسية السورية


عبداللـه إمام


    الجنسية هي تلك الرابطة القانونية والسياسية بين الفرد ودولة معينة, وبموجبها يصبح الفرد أحد السـكان المكونين لهذه الدولة. ويقوم تنظيم الجنسية في سائر الدول استنادا على مبدأين: 1- حرية الدولة واستقلالها في تنظيم جنسيتها. 2- الجنسية حق من حقوق الإنسان. 


   فالجنسية، رغم كونها مركزا قانونيا تقوم الدولة بتنظيمه وفق إرادتها ومصالحها العليا، إلا أنها في ذات الوقت حق شخصي للمتمتع بها بحيث أن ممارسته للحقوق السياسية والمدنية التي يجيز القانون له ممارستها إنما تتوقف على تمتعه بهذه الجنسية.


  وقد أوضح المرسوم التشريعي 267 لعام 1969م المعمول به حتى الآن, موقف المشرع السوري من موضوع الجنسية من ناحية اكتساب الجنسية السورية بحيث يكون الاكتساب إما بصـفة أصلية وأساسـية (حق الدم)، أو بصـفة طارئة وثانوية (حق الإقليم).. أو لاحقاً (بالتجنـس أو الزواج). ومن ناحية فقد الجنسـية السورية أوضح المرسوم المذكور بأن السـوري يفقد جنسـيته إما بسبب إرادي (الفقد بالتغيير) ، أو بسبب تأديبي (الفقد بالتجريد)  وهذا الأخير (أي التجريد) يعد عقوبة قاسية إذ تنجم عنه أثار ضارة في حياة المجرد من الجنسية.


إن تجريد الكورد من الجنسية السورية يعود إلى دوافع عنصرية تنبع من العقيدة الشوفينية التي لا تعترف بوجود قومية أخرى في سوريا غير القومية العربية. فليس من الغريب أن الدستور السوري الحالي الذي وضعته القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في أوائل السبعينيات لا يعترف بالشعب الكوردي أو بالوجود الكوردي كثاني قومية في البلاد. وقد عملت العقلية الشوفينية على تغيير الواقع القائم حتى يتناسب مع قالبها النظري، فكان من ضمن ما قامت به هو تجريد الكورد من الجنسية السورية بغية تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة الكردية وتغيير التركيبة السكانية فيها بحيث يؤدي ذلك إلى تخفيض نسبة الكورد في تلك المنطقة، وتعريب مناطق كوردستان سوريا وتعريض سكانها للصهر والذوبان والتمثيل القومي، وتعريض السكان الكورد لوضع حياتي ومعيشي خاص بغية إفقارهم وتجويعهم وتشريدهم، وحرمان هؤلاء من حق الانتخاب والترشيح والاستفتاء.. وحرمانهم من الصفة الوطنية ومن اكتساب الحقوق العقارية، وتعريضهم للأزمات الحياتية المختلفة على الصعد المعيشية والتعليمية، فالحرمان من حق التملك والانتفاع بالأراضي الزراعية والعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومن حق الانتقال والإقامة في الفنادق والسفر خارج الوطن..


    أولى الخطوات تمثلت بالمرسوم التشريعي 93 الصادر بتاريخ 23 آب / اغسطس 1962م والذي نص على إجراء إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة، ثم جرى تنفيذ الإحصاء بتاريخ 5 تشرين الأول / اكتوبر 1962 وكانت نتيجته تجريد حوالي /200/ ألف كردي من الجنسية السورية حيث تمت تسميتهم بـ «الأجانب الأتراك» إلى أن جاء المرسوم 267 لعام 1969م ليسميهم بـ «أجانب ســوريين». ثم صدرت عدة قرارات لاحقة عن الجهات 








العليا في السلطة من أجل تعميق معاناة هؤلاء المجردين من الجنسـية.


وبالإضافة لهؤلاء، فإن قسماً آخر من الكورد السـوريين يعتبر في عداد المكتومين الذين يعيشون أوضاعاً أسوأ من أوضاع المجردين من الجنسية، وهم بدورهم قد صدرت قرارات سلطوية تزيد من معاناتهم، وقد نجم وضع هؤلاء المكتومين من أسباب عدة :


• عدم امتلاك سجل قبل الإحصاء .


• الولادة من آب أجنبي ( مجرد من الجنسية ) وأم مواطنة أو مكتومة.


• الولادة لأب وأم مكتومين .


وتتفاقم المأساة بعامل الزمن والتناسـل الطبيعي، إذ تتزايد أعدادهم؛ وبالمقابل تبحث السلطات عن وسائل وطرق جديدة لتعقيد المشكلة وترك ضحاياها عرضة لمعاناة معيشية واجتماعية ونفسية نتيجة العوز والحرمان والضياع.


إن هذه القضية – من حيث ضحاياها المباشرين – هي قضية جزء من الشعب الكوردي في سوريا يبلغ حوالي 10 % من مجموعه البالغ حوالي 3 مليون نسمة ( أي بما يعادل 15 % من مجموع سكان سوريا). ولذلك فإن الحركة الكردية كانت تطرح هذه القضية كجزء من كل وكتحصيل حاصل لغياب الاعتراف الدستوري بواقع وجود بالشعب الكردي وحقوقه الكاملة، رغم أن هذه الحركة كانت أحيانا – أو كان بعض فصائلها – تركز على هذه القضية الخاصة إلى درجة إهمال أو تناسي القضية الكردية في سوريا بصورتها العامة المتكاملة كقضية أرض وشعب وما يترتب على هذين العنصرين الأخيرين من حقوق قومية.


إن من الطبيعي أن يكون تجريد الكورد وحرمانهم من الجنسية السورية إجراءً ضاراً بالمصلحة الوطنية ومسيئاً لسمعة البلد وعامل ضعفٍ في قدرته الدفاعية والبنائية. ومن الطبيعي أن يولد لدى المجردين من الجنسية شعور بالعزلة والغبن والاغتراب. وقد أدى هذا الإجراء بضحاياه إلى حالة من القلق ومعاناة مآسي الفقر والجوع والتشرد والحرمان من حقوق الملكية والسفر والتعلم والتوظيف والعمل لدى الدولة والانتخاب والترشيح.. وتبدو هذه الأزمات الحياتية أكثر تعقيداً بالنسبة للمكتومين منهم. وكل هذا يعني تعريض هؤلاء الضحايا ـ وبصورة جماعية ـ لوضع معيشي خاص وبشكل مقصود ومدروس مسبقاً من قبل السلطة الشوفينية.


رغم بعض الوعود التي أطلقتها السلطة وأبواقها، ما تزال هذه القضية تكثر من ضحاياها، وتتمرغ في التفاقم والاستفحال. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ستنفذ السلطة الحالية وعودها العديدة الجديدة – القديمة فتعيد الجنسية السورية إلى الكورد المجردين منها؟! 


تبقى الإجابة على هذا السؤال بعهدة السلطة الحاكمة، إلا أن تجربة أكثر من أربعة عقود في ظلها تبعث على الكثير من اليأس، حيث أن هذه السلطة لم تكتف بالإبقاء على المعاناة الكردية كما هي، بل مارست مختلف السبل لتعميق تلك المعاناة والإمعان أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم في سياسة الاضطهاد القومي ضد الشعب الكردي في سوريا، وكان أساس سلوكها في هذا المجال هو « إدارة الأزمة » وزيادة تأزيمها بدلاً من حلها ومعالجتها حسبما تقتضيه المصلحة العليا للبلد.
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بيان لجنة التنسيق الكردي بمناسبة الذكرى (45 ) لجريمة تجريد الكورد من الجنسية السورية





إلى جماهير شعبنا المضطهد :


   ها نحن نشهد في يوم 5 تشرين الأول المقبل ذكرى مرور (45) عاما ً على جريمة الإحصاء العنصري عام 1962 الذي شمل فقط أبناء وبنات شعبنا الكردي في محافظة الجزيرة ، فجرّدهم من الجنسية السورية وحرم آلاف العوائل من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية ، في سابقة قل َّ نظيرها في التاريخ وشكـّلت وصمة عار في جبين الأنظمة المتعاقبة ، ورغم الوعود الكثيرة التي تفوّه بها رئيس الجمهورية بحل ِّ هذه القضية وتعويض المتضررين منها طيلة هذه المدة الطويلة


   فأن َّ الآمال ذهبت أدراج الرياح واستمرت معاناة أكثر من (300000) مواطن كردي (بين أجنبي ومكتوم).


   أن َّ سياسة التمييز والاضطهاد بحق ِّ شعبنا الكردي لم تقتصر على التجريد من الجنسية بل تعدت إلى تنفيذ مشروع استيطاني في شمال الجزيرة على حساب الكورد بعد مصادرة أراضيهم الزراعية ، بالإضافة إلى تعريب أسماء المراكز الطبيعية والبشرية وإبعاد العمال وأصحاب الكفاءات العلمية عن الوظائف العامة وحظر النشاط السياسي للأحزاب الديمقراطية الكردية وزج ّ النشطاء الكورد في السجون ولدى الفروع الأمنية ، وإهمال المناطق الكردية بشكل ٍ متعمد لإرغام سكانها على الهجرة والتشرّد ، حيث لا مشاريع عامة أو خاصة ، مما رفع من عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.


   وهكذا بات الكورد الذين يشكلون ثاني قومية رئيسية ،محرومون من أبسط حقوقهم القومية والإنسانية ، ورغم الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والبلاد فأن النظام مستمر ٌ في سياساته العنصرية حيث خطط مؤخرا ً لتوطين (150 ) عائلة عربية في المناطق الكردية بالجزيرة ، الأمر الذي زاد في الاحتقان ووضع شعبنا وجها ً لوجه أمام سياسات النظام .


   وهذا لم يثن ِ المناضلين عن النضال من أجل حل ٍ عادل للقضية الكردية كقضية أرض وشعب ، حيث شهدت السنوات الخمس الأخيرة احتجاجات ومظاهرات ومسيرات ، وقد توّجت بانتفاضة آذار 2004 والمظاهرات الكبرى الصاخبة عام 2005 إثر اختطاف واغتيال الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي .


   إن ذكرى الإحصاء الجائر تطلُّ علينا في وقت ٍ يعاني فيه الشعب السوري ومن ضمنه شعبنا الكردي من تفاقم الرشوة والفساد والغلاء وتدني مستوى المعيشة وازدياد التذمر العام من استفحال البطالة وعدم اهتمام النظام بالشأن العام ، واكتفائه بالحرص على بقائه واستفراده بمقدرات البلاد عن طريق استخدام أجهزته القمعية في كبت الحريات  وزرع الفساد بدل الإصلاح.


   إزاء هذا الواقع المرير ليس أمامنا سوى الاستمرار في النضال العملي التصاعدي لحمل النظام على إعادة النظر في سياسته العقيمة ، فالحقوق تنتزع بالنضال ، وطالما أن حقوقنا كشعب مهضومة ، فأن الواجب يدعونا إلى القيام بنشاطٍ ميداني في ذكرى الإحصاء الذي يصادف يوم الجمعة ( 5) تشرين الأول.


   وبهذه المناسبة ندعو جماهير شعبنا وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة إلى التجمع ابتداء ً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة عند دوار الهلالية – قامشلو ، مع ضرورة الالتزام بالانضباط للظهور بمظهر ٍ حضاري واحتجاج مدني سلمي ، والإنصات إلى الكلمات الاحتجاجية بالمناسبة.


   ليكن يوم (5) تشرين الأول مناسبة يعبر فيها كل ُّ مشارك بالاحتجاج السلمي عن موقفه من استمرار سياسة التمييز والقمع بحق شعبنا .


فإلى العمل والنضال من أجل حقوقكم ورفع الظلم عن كاهلكم.


25/9/2007


لجنة التنسيق الكردي في سوريا 








فقر وغلاء .. تتمة


يبدو أنّ لا حلّ للفَقْر والغلاء المستشريين بشكل مخيف  في بلادنا ، فدائرة الفقر تتسع يوماً بعد يوم ، وتشمل قطاعات و شرائح واسعة ، والثروة تتمركز لدى شريحة ضيقة هي نفسها التي تستأثر بالسلطة والمال . منذ المؤتمر العاشر لحزب البعث الحاكم وحتى الآن بدأ الاقتصاد السوري يتأزم أكثر فأكثر ، وخاصة بعد تبني ما يُعْرَف باقتصاد السوق الاجتماعي ، نتيجة تخوّف الشرائح الثرية المستحكمة بالسلطة والمال ، من أن تخسر مواقعها السياسية ونفوذها المالي ، ومحاولتها العبث والاحتكار والتلاعب بلقمة عيش المواطن مع غياب كاملٍ للرقابة الحكومية . 


   صحيحٌ أنّ النظرية القائلة بإعادة توزيع الدعم الحكومي للمحروقات قد تكون مفيدة للمواطن ، لأنّ أصحاب رؤوس الأموال وكبار الصناعيين وغيرهم من أصحاب المال يستفيدون من دعم الحكومة للمحروقات 58 ضعفاً للمواطن العادي وفق إحصائيات وزارة الاقتصاد ، وإعادة توزيع الدعم لها من صالح المواطن ، ومفيد لخزينة الدولة التي يستنزفها الدعم الحالي ، هذا الأمر صحيح نظرياً فقط  ، أما عملياً فمثلها مثل كلّ النظريات الصحيحة التي تتوقف عن التنفيذ نتيجة غياب الديمقراطية ، وتفشي البيروقراطية ، والفساد والرشاوي التي نخرت مؤسساتها وإداراتها حتى العظم ، واحتكار السلطة من قبل حزبٍ واحد ، وإلغاء الآخر ، المختلف سياسياً وإقصائه وإبعاده عن مراكز القرار ، واستفراد أصحاب النفوذ السياسي بالمصالح العامة ، واستثمارها لأنفسهم دون رادع من ضمير، وهم أنفسهم قد جعلوا الوطن مزرعة لهم ، تحت شعارات عفا عليها الزمن.


لا يخفى على المواطن العادي  أن هناك ارتباكاً واضحاً يرافق التحولات الاقتصادية من الاقتصاد الموجّه ذات التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ، بسبب غياب الإصلاح السياسي الذي يجب أن يوازي الإصلاح الاقتصادي .


   هذه الأمور جعلت الأسعار ترتفع بشكلٍ جنوني، ورفّعت التضخم إلى مستوياتٍ مخيفة ( 5% حسب بيان وزارة الاقتصاد ) ، ودفعت بعض المتلاعبين والجشعين إلى التلاعب بالأسعار ، و سرقة لقمة العيش من الفقراء ، مما أضعف القوة الشرائية في موسم افتتاح المدارس وشهر رمضان . واستمرار حالة الأسواق بهذا الشكل يهدد معيشة المواطنين ويوسّع دائرة الفقر، في وقتٍ تشهد البلاد جيشاً عاطلاً عن العمل ، مع انعدام فرص العمل لآلاف الشباب الذي يطرحه التزايد السكاني إلى السوق . 
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• خلال الحديث أشرتم 


إلى المراسـلة بينكـم 


وبـين سكرتير الحزب 


السيد  خير الدين مراد 


أثناء انعـقـاد مؤتمر 


باريس, وأود ان اسأل 


هنا هل هناك صلة بين 


منع مغادرة سـكـرتير 


الحــزب من مـطار 


دمـشـق واعتقالكم , 


خاصـة وان توقـيت 


الحدثين متقارب جداً ؟  


•• أنا أيضا منعت من المغادرة عندما كنت مدعوا إلى لقاء اسطنبول , وأيضا رفيقنا خيرالدين كان ممنوعا من المغادرة قبل هذا التاريخ في المرة الماضية وهذه المرة منع من السفر من جهتين , امن الدولة والأمن العسكري , وأنا أيضا ممنوع من السفر و رفيقنا مصطفى جمعة أيضا, وعدد كبير من الشخصيات السياسية والمستقلة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المجتمع المدني ومن الحركة الكوردية أيضا , الدكتور حكيم وآخرين ممنوعين من السفر , ومسالة الاعتقالات والمنع من السفر , هي حلقات مكملة لبعضها البعض , اما مسألة منع الرفيق خيرالدين مراد واعتقالي , لا اعتقد ان هناك علاقة مباشرة وانما هي علاقات تكمل بعضها البعض. 


• لقد حصل تضامن كبير معكم من قبل الأحزاب الكوردية والقوى الوطنية السورية  واللجان الحقوقية والشخصيات الوطنية خلال فترة الاعتقال. برأيكم ما سبب هذا التضامن ؟


•• هذا السؤال يهمني جداً وبمناسبة هذا السؤال انا بدوري انحني إجلالا وتقديراً لكل الأحزاب الوطنية السياسية في البلاد الشقيقة منها والصديقة وانحني للشخصيات المستقلة وانحني إجلالا وتقديرا لمنظمات حقوق الإنسان ولمنظمات المجتمع المدني وكان الدافع هو الحس الوطني وخدمة القضايا الوطنية وليس من اجلي شخصيا , وانا أيضا اشكر كل الذين أتوا الي وفودا وأفرادا وشخصيات , واحترمهم جزيل الاحترام , واعتقد ان هذا الإقبال الشديد وهذا التضامن القوي هو لأنني احترم الكل لأنني أرى الكل , فشعرت ان الكل يراني, من يرى نفسه فقط لا يراه احد ومن يرى عددا يراه هذا العدد ومن يرى الكل يراه الكل , وانني احترم الأحزاب الوطنية السورية أولا ومن ثم الأحزاب الكوردية الشقيقة ثانيا وبالدرجة الأساس ولذلك لمست منهم كل مشاعر المودة وكل مشاعر التضامن وأنا لا اعرف ولا ادري كيف اشكرهم وقد كان تضامنهم ليس فقط معي بل كان التضامن مع الحقيقة مع الواقع وكان من بواعث فخري واعتزازي وتشجيعي للعمل هو هذا التضامن القوي الذي لا يمكن ان أنساه وسيبقى محل تقديري واحترامي ما دمت حيا, كما ان هذا الموقف التضامني جعلني أتشجع أكثر وان أنسى كل ما تعرضت له , بل جعلني أتلذذ بكل ما رايته وشاهدته وجعلني ان أكون أكثر عزما وأكثر تصميما على النضال وعلى احترامهم, وأكثر إصرارا وأكثر عزما على زيادة العلاقات النضالية و العمل من اجل قضية شعبنا وقضيتنا الوطنية وشكرا جزيلا لكم.








 (الحسكة - ولاتي مه – خاص) 





• بداية باسم موقع (ولاتي مه) نبارك إطلاق سراحكم , ونود ان نستوضح منكم عن ظروف وكيفية الاعتقال واسبابه– الذي كان مبعث استغراب الناس باسلوبه , وما جرى لكم خلال فترة الاعتقال ومنذ اللحظة الأولى.


•• اشكر موقعكم جزيل الشكر واشكر لكم تجشمكم  معاناة السفر والحضور إلى منزلنا , فأهلا وسهلا بكم وبموقعكم الموقر, وفيما يتعلق بالسؤال, عن كيفية الاعتقال فانا بدوري استغرب هذا الأسلوب , ان يداهم منزلي بهذا الشكل وان اعتقل وان أوقف بلباس النوم وانقاد إلى مكان لا اعرف إلى أين , وقد عرفت ان المخابرات العسكرية هم المعنيون بهذا الأمر  


اعتقلت ولم أكن اعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا الاعتقال إلى ان استقر بي الأمر بعد سبع إلى ثماني ساعات في قسم المخابرات العسكرية في الحسكة وانتقلت بعدها إلى فرع المخابرات العسكرية في القامشلي في حينها علمت منهم أنهم يعاقبونني على عدم حضوري أو عدم استجابتي لطلبهم في الحضور إلى الفرع المذكور علما انني قد حضرت في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة فهمت وكان هناك محاولة للاهانة والإذلال فرفضت ذلك ليس إلا ولم يكن هناك أي ملاسنة أو أي شيء آخر فرفضت ان احضر إلى الفرع بهذا الشكل , في وقت ما كان يأسفني ان يغمض عيني وان أقيد بقيد في يدي وان أقاد إلى مكان التحقيق وليطرح علي احدهم (شو اسمك ولا) وأنا استغربت ذلك انه لا يعرف اسمي وقد اعتقلني بهذا الشكل ثم يضيف : " شو أنت في سويسرا , ما بتعرف أنت في بلد فيه أحكام عرفية وقانون الطوارئ " فاستغربت منه هذا القول وكأنه يستخف ببلده وينبغي ان تكون فيه أحكام عرفية وقانون الطوارئ , وكان ردي له: " عندما نقول ان هناك أحكام عرفية وقانون الطوارئ تعتقلونا " وقد أمضيت عدة ساعات في المنفردة ثم سلمت إلى الشرطة العسكرية, الذين نقلوني إلى دير الزور وحلب وحمص وقابون وأخيرا إلى فرع فلسطين (235) ولم يكن في هذا الاعتقال أية معاني حضارية قطعاً ولا اعتقد ان هذا الاعتقال كان يفيد النظام بأي شكل من الأشكال في هذا الظرف , وكأن النظام يمارس أمورا ضد مصالحه ضد واقعه ضد الحالة التي تحيط به.


• لقد ذكرت في سياق الحديث عن عدم وجود أية ملاسنة بينكم وبين أي عنصر من عناصر الأمن, وعلى خلاف ذلك سمعنا من مصادر مقربة من حزب آزادي عن حدوث ملاسنة بينكم وبين رئيس مفرزة الأمن العسكري في الدرباسية والذي قيل بأنه كان السبب المباشر في اعتقالكم. هل من توضيح بهذا الخصوص ؟


•• لم تحصل أية ملاسنة بيني و بين أي عنصر من عناصر الأمن لا في الدرباسية ولا في الحسكة وهذه ليست أخلاقيتي قطعاً , أنا أحيانا عندما أناقش, أناقش بموضوعية وأناقش بحرص وأناقش بمسؤولية , لم تكن هناك أية ملاسنة وإنما العنصر الأمني الذي دعاني في المرة الأخيرة, فقد جاوبته بشكل قطعي انني لا احضر بهذا الشكل وانما أريد ورقة موقعة من رئيس فرع المخابرات العسكرية في القامشلي لأتأكد ان الأمر صحيح وان ليست هناك محاولات كيفية من بعض العناصر ليس إلا, أما ما يتعلق بالسبب فهي ذريعة ليس إلا لان هذا الموضوع , الحضور أو عدم الحضور كان في حزيران والاعتقال حصل في أيلول والمسافة الزمنية لا تقنعني بان السبب كان عدم الحضور إلى فرع المخابرات العسكرية في القامشلي , وانما اعتقد ان هناك أسباب أخرى والأسئلة التي طرحت علي لم تكن تتعلق بمسألة الحضور أو عدم الحضور وقد طرحت علي أسئلة معينة تتعلق بنشرة أخبار الشرق ونشرة جبهة الخلاص التي تعود لعبد الحليم خدام وبيانوني وصلاح بدر الدين وغيرهم , كان الموضوع الأساسي ينصب على هذه الجوانب, والجانب الآخر المراسلة بيني وبين الرفيق سكرتير الحزب حينما كان في مؤتمر باريس , وان هذه الأسباب أيضا لا تشكل عامل أساسي للاعتقال وانما الاعتقال باعتقادي كان عبارة عن رسالة ليست موجهة الي كشخص وانما كانت موجهة إلى حزبنا والى أحزاب الحركة الوطنية الكوردية ومن ضمن سلسلة الرسائل الموجهة إلى الحركة السياسية الكوردية والى الحركة السياسية الوطنية السورية المنضوية بشكل أو بآخر تحت عنوان المعارضة السياسية في البلاد .








لقاء خاص مع السيد بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي بمناسبة إطلاق سراحه
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بقي على ما هو عليه، لا بل ازداد سوءً وتعقيداً خاصة بعد أن أضيفت إلى تلك المشاريع والقوانين العنصرية التي تهدد واقع وجوده ممارسات عملية أكثر شوفينية بحقه ..


    واليوم وبعد مرور 45 عاماً على هذا الإحصاء العنصري وما نتج عنه من تبعات وإجراءات، ورغم الدعوات المتكررة  والمطالبات  المستمرة، ورغم الوعود المتكررة التي وعد بها المسؤولون بمن فيهم رئيس الجمهورية وقد ذهبت كلها سدى ، إذ مازال الاضطهاد قائما ونتائج الإحصاء جاثمة على الصدور والنفوس ، في حين يعلم الجميع أن هذه السياسة الشوفينية بدأت تسئ إلى القومية السائدة وإلى النظام قبل أن تضر بأبناء الشعب الكردي وحياتهم و تضفي على البلاد انطباع التخلف عن ركب الحضارة والمدنية ولا تخدم بشكل من الأشكال مستقبلها ، كما لا تخدم مستقبل التعايش ولا تساهم في توطيد الوشائج التاريخية بين الشعبين العربي والكردي التي نحن بأمس الحاجة إليها، هذا وقد تعرض للمزيد من صنوف الاضطهاد وعانى كثيرا من المحاولات الرامية إلى طمس معالمه وصهره وإذابته بالمساعي القسرية لتشويه هويته و تاريخه وقد تسخرت من أجل ذلك العديد من الأقلام المزيفة واستغلت الادعاءات الباطلة بحقه.. وفسح المجال أكثر فأكثر للعقلية الشوفينية لتمارس دورها المشين في ثوب الحرص على مصلحة البلاد ومستقبلها، حيث اتخذت الأنظمة والحكومات المتتالية منهجها في هذا الشأن الدراسة المشينة السيئة الصيت التي أعدها ضابط الأمن محمد طلب هلال منذ مطلع ستينيات القرن الماضي والتي لم يدخر فيها وسعا لوضع مشروع  مدروس ومتكامل يهدف إلى إنهاء الوضع الكردي في سوريا وذلك بضرب  مرتكزاته  البنيوية الأساسية لغة ومجتمعا وسياسة وتفكيك أوصاله وتشريده وتجويعه وقد غدت تلك الدراسة مصدرا أساسيا لكل هذه المشاريع الشوفينية الظالمة والقوانين العنصرية الاستثنائية الجائرة ، واستكمالا لقانون الإحصاء الجائر ذاك فقد تبعته المشاريع والإجراءات منها :


- وضع مشروع الحزام العربي في ذاك العهد، وبدأ تطبيقه منذ مطلع السبعينات وذلك بجلب آلاف العوائل العربية من محافظة الرقة وحلب وإسكانها في مناطق واسعة من أراضي محافظة الحسكة ذات الغالبية الكردية بطول 375كم وعرض متوسطه 15كم وبمحاذاة حدود سوريا مع كل من تركيا والعراق، بغية تغيير الطبيعة الديمغرافية للمنطقة، وفصل أكراد سوريا عن أكراد العراق وتركيا، إضافة إلى أن هذه المساحات الزراعية الواسعة قد استثمرت على حساب حرمان الفلاحين الكورد الأصليين في المنطقة، حيث أحدث هذا الإجراء شرخاً واسعاً في الصف الوطني وأساء إساءة صارخة إلى علاقات التآخي والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد، لدرجة أحس كل كردي ذي نفس وطني مخلص بالتفرقة والتمييز القومي، ورسخ في ذهنه ووجدانه انطباعاً سلبياً تجاه الواقع المؤلم الذي يمر به أبناء شعبه ومجتمعه.


- منع التكلم باللغة الكردية أو تداولها، ناهيك عن القراءة والكتابة بها، وذلك من خلال تعاميم تصدرها السلطات بشكل دوري..








- جعل محافظة الحسكة على سعتها منطقة حدودية برمتها، تمنع فيها إجراءات البيع أو التنازل للأملاك ولاسيما الأراضي الزراعية ، وتعقيد إجراءاتها بإضافة موافقة وزارة الدفاع كشرط أساسي في ذلك ، والمقصود هنا أبناء الشعب الكردي، لأن الآخرين يحصلون على استثناءات خاصة بهم.


- إخضاع تسجيل الولادات الحديثة للموافقات الأمنية، كإجراء خاص بمحافظة الحسكة دون المحافظات الأخرى وإلزام ذوي الولادات بالأسماء العربية في معظم الأحيان .


- ملاحقة واعتقال السياسيين الكورد منذ عهد الوحدة بين سوريا ومصر وحتى هذا التاريخ، وزج أعداد كبيرة منهم في غياهب السجون وبالأحكام العرفية في معظم الحالات وإبقاء البعض رهن الاعتقال لبضع سنوات، دونما ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها، فقط لكونهم سياسيين أكراد .


- الفصل السنوي للطلاب الكورد من المعاهد والمدارس، وكذلك العمال من العمل بدعوى (خطرهم على أمن الدولة).


- الاستلاء على عقارات وبيوت سكن المسجلين في سجلات الأجانب (المجردين من الجنسية) وذلك بقرارات أصدرتها مديرية المصالح العقارية بدمشق.


- نزع يد الفلاحين الأكراد في العديد من قرى منطقة المالكية من أراضيهم الحجرية التي استصلحوها بكدهم وتعبهم وإعطائها لمن ادعى النقص في مساحته المخصصة من الفلاحين العرب في منطقة الحزام العربي.. وبأساليب غير لائقة تخللتها الشتائم والتهديدات واعتقال البعض وإحالة آخرين إلى المحاكم..


- وآخر هذه الإجراءات العنصرية المجحفة توزيع مساحات واسعة من أراضي زراعية خصبة في منطقة ديرك على عرب من جنوب الحسكة وعلى حساب حرمان الفلاحين الكورد في نفس المنطقة ..


- تغيير الأسماء الكردية للقرى والمزارع والمحلات التجارية والدكاكين وتبديلها بأسماء عربية وذلك بشكل متواصل ومستمر وعلى شكل لوائح أحيانا تصدرها الجهات المعنية منها على سبيل المثال تلك التي أصدرها وزير الإدارة المحلية في هذا الشأن مؤخرا بالقرار رقم 4524 تاريخ 20/12/1997 والتي عممها محافظ الحسكة في كتابه رقم 14875 تاريخ 6/1/1998 الذي يتضمن تبديل اسم خمسة وخمسين قرية ومزرعة في ناحية الدرباسية ومنطقة رأس العين من محافظة الحسكة.


- هذا إلى جانب الممارسات السلبية الأخرى المتبعة عند التعاطي  مع الوضع الكردي بشكل عام ، إضافة إلى سياسة الحرمان الفظ  من أبسط الحقوق القومية التي- إذا ما توفرت- لا تكون مطلقا على حساب المكونات الاجتماعية الأخرى  ..


    إننا وأمام هذا الوضع المأساوي لأبناء الشعب الكردي نرى بأن السياسة الشوفينية تلك تزيد الأوضاع سوءاً وتضاعف الإرباكات والتعقيدات التي تحد من تطور البلد وتقدمه، خاصة وأننا على أعتاب مرحلة جديدة ، وتحد  من توفير مستلزمات القوة والمنعة ضد أي خطر قد يهدده، لأن تعزيز قدرات البلد وإمكانياته يكمن في الحل الموضوعي لتلك المشاكل العالقة وإنهاء كافة السياسات الاستثنائية بما فيها العمل بالأحكام العرفية مع نتائجها، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحريات الديمقراطية والوقوف الجدي على قضية الشعب الكردي بغية معالجتها وفق المعايير الحضارية والقوانين المدنية، ولائحة حقوق الإنسان والأعراف الدولية المتبعة ، بما يضمن الاعتراف الدستوري بواقع هذا الشعب كثاني أكبر قومية وحل قضيته حل ديمقراطي في إطار وحدة البلاد ، ليبقى البلد منيعاً في وحدة وطنية ، يتعزز فيه حب الانتماء، وليتمكن الجميع في ظله العيش بإخاء في أمان ووئام.
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فـــــقـــــر   و غـــلـاء


   الأسعار ترتفع بجنون ،  الرواتب تطير في أول أسبوع ، وأصحاب الدخل المحدود والعاطلون عن العمل في قلق مرعب ، والفَقر أصبح وحشاً مخيفاً يزحف على طول البلاد وعرضها ، يهدّد النّاس ، هذه هي أحاديث الناس . في هذه الأجواء تقف الحكومة عاجزة عن ضبط الأسعار والأسواق ، تتبادل التهم مع الناس . فمن يتحمل المسؤولية ؟  


    تدّعي الحكومة أنّ بعض السلع قد ارتفعت أسعارها عالمياً ، وأنّها أوقفت تصدير بعض المنتجات ، وتستورد بعضها حسب حاجات السوق، دعماً للأسواق المحلية ، لكن التجار والمتلاعبين هم يتحملون المسؤولية ، لأنّ التضخم لم يتجاوز 5% لديها ؛ لكن يبدو أن تحليلها هذا لا يرتقي إلى الحقيقة ، فإذا كان صحيحاً أنّ بعض المنتجات قد ارتفعت أسعارها عالمياً ، لماذا لا تسعى الحكومة إلى زيادة الرواتب و الأجور بما يتناسب و تلك الأسعار التي تقضي على أكثر من ثلث الرواتب ؟                                                                   البقية ..  صـ 4  ـ
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الافتتاحية





المشاريع والقوانين العنصرية هي سياسة شوفينية متكاملة


في الخامس من تشرين الأول 


مـرور 45 ســنـة عـلى 


الإحـصــاء الاســتثـنائي


بقلم : رئيس التحرير


      في الخامس من شهر تشرين الأول عام 1962 أجرت السلطات إحصاء استثنائياً خاصاً بمحافظة الجزيرة ( الحسكة ) تحت حجج وذرائع واهية ذو أهداف ومرامي سياسية، توضحت بجلاء في نتائجه المجحفة، حيث تم تجريد عشرات الآلاف من العوائل الكردية من جنسيتها السورية بهدف حرمانها من جميع الحقوق المدنية والقانونية ، وتغيير الطبيعة الديموغرافية والتركيبية السكانية في المحافظة، خاصة وأن مشروع ـ الحزام العربي ـ الذي أعقب تنفيذه أثبت صحة ما نذهب إليه. وهكذا بدأ الشعب الكردي يدخل في أسر العقليات الشوفينية ويعاني الأمرين ، الحرمان ومشاريع الصهر والتذويب بالإضافة إلى سياسات الضغط والاضطهاد التي أثقلت كاهله باستمرار رغم تعاقب الأنظمة والحكومات على دست السلطات في البلاد ، ورغم التبدلات التي طرأت على مختلف الأوضاع إلا أن الموقف من الشـعـب الكـردي وقضيته ووجوده 
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في ذكرى وفاة المناضل عثمان صبري


  


  يذكـرنا يوم 


الحادي العشر 


من تشــــرين 


الأول مــــــن 


كل عام بوفاة 


رجل عــظيم 


وســـياســـي 


كردي بارز، 


عـاش ومات 


مـــن أجـــــل 


قــضــيتـــــه 


الكردية العادلة حيث كان من الأوائل اللذين حملوا لواءها في أواسط القرن الماضي، وتحملوا المزيد من الأخطار والمشاق وعذابات السجون والنفي والملاحـقة من أجـلها ، أنه العم عـثمان صــبري ( آپو ) .


   ولد آپو في 5/1/1905في قرية نارنجا الواقعة في شمال كردستان تركيا ، ولما بلغ العاشرة من عمره توفي والده فالتزم عمه في تربيته الذي أصبح رئيسا لعشيرة المردسية الكردية خلفاً لوالده، ولما بلغ سن الشباب وضع آپو مسائل العائلة والعشيرة جانبا ووجه جل اهتمامه إلى ما هو أوسع من العائلة والعشيرة خاصةً بعد أن تعرف على الوطني الكردي المعروف إســـماعيل 
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ما المطلوب راهناً في سوريا ؟..


   


   لقد بات واضحاً؛ أن النظام في بلدنا، لم يعد يمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات التي تعصف بالمعمورة، والتي تهدف من جملة المسائل والقضايا، إلى إشاعة الديمقراطية واحترام إنسانية الإنسان، واتخاذ الحوار، مع الآخر المختلف، سبيلاً للوصول إلى معالجة كل ما من شأنه أن يعرقل مسارات التطور المجتمعي، بل نراه يقف بالضد من كل أشكال الحراك، التي تسعى إلى ترتيب البيت الداخلي عبر مصالحات وطنية، وآليات لا غالب فيها ولا مغلوب، كون الوطن ليس حكراً على فئة أو طرف، على النقيض مما هو ممارس ومتبع منذ عقود من الزمن، كنتيجة لاستئثار حزب البعث بالسلطة، بموجب دستور هو من صنيعه، يجعل من الدولة سلطة ومن السلطة دولة، فهو لم يتوانى في سبيل ذلك، عن تحويل البلد إلى ساحة مفتوحة لممارسات الأجهزة الأمنية، دون رادع أو ضابط، بحيث تحولت معها مجمل مؤسسات الدولة، إلى مؤسسات سلطوية وخاضعة لمشيئة قرارات تلك الأجهزة، وهذه الحالة؛ تجعل من المواطن قلقاً على مصيره ومستقبله، لأنه يدرك لأنه يدرك تمام الإدراك، أن بغياب قوانين فاصلة 
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الديمقراطية للـبلاد  والاعتراف الدستوري بوجـود  الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد. 
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افـتتاح  مـيمــون


في مدينة قامشلو، تمّ افتتاح شركة جوان للسفر والسياحة، تاريخ 8/9/2007م بحضور بعض شخصيات سياسية واجتماعية ورجال الأعمال في المدينة وبعض من رجال الدين مع جمهور غفير من المواطنين، ووضعت شركة جوان حافلاتها اليابانية الحديثة في خدمة المواطنين، حيث وفّرت عشرات فرص العمل للعاطلين عن العمل وخاصة للمجرّدين من الجنسية، نهنئ هذه الشركة بانطلاقتها الموفقة، وهي مشكورة، لأنها تستثمر رؤوس أموالها داخل البلاد، عكس الكثيرين الذين يهربونها خارج البلاد ، وقد شارك المناسبة وفد رفيع من حزبنا. نتمنى لشركة جوان كل التوفيق والنجاح.
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